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 شكر وتقدیر

 الحمد الله رب العالمین على نعمه التي أنعم بها علینا من عقل 

.وعلم فلولا فضل االله علینا وقدرته لما توصلنا لإنجاز هذا العمل  

 الحمد الله الذي یسّر لنا طریقنا وأعطانا من واجبات رحمته الإرادة والعزیمة

على إتمام عملنا،  .مقامك وجلالك العظیمرب حمدا یلیق ب فحمدك یا   

 نتقدم بالشكر إلى كل من كانت لهم مساهمة

من قریب أو من بعید في إنجاز هذا العمل وعلى رأسهم   

  بالإشراف على ي تفضلذال عزیزي جلال  الأستاذ 

   خل علینا بتوجیهاتهبیي لم ذهذه المذكرة وال 

  السدیدة خلال إنجاز هذا العمل  القیمة ونصائحه 

  .منا جزیل الشكر والامتنان  فله

.وأخیرا نشكر كل من كان لنا دافعا من قریب أو بعید  
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ولـة، إذ یعتبــر یشـكل الاســتثمار العامـل الرئیســي لتحریـك عجلــة التنمیـة والتطــور لأي د
الاقتصــاد فــي أي بلـد فــي العــالم، والجزائـر كبــاقي الــدول تســعى  حـد الآلیــات الناجحــة لتطـویرأ

إلى تشجیع الاستثمار بكل أنواعه وأشكاله، من أجل التخلص من التبعیة الاقتصادیة وتحقیـق 
  .لة للبلاد والنهوض بالاقتصاد الوطني إلى الأفضلالتنمیة الشام

ــاء اقتصــاد قــويالهــذا ســارعت غــداة  ثغــرات الخــراب  وســد لاســتقلال إلــى البــدء فــي بن
 أولبـدأت فـي ر، فالاسـتعماوالدمار الاقتصادي الشـامل لكـل المیـادین والقطاعـات الـذي خلفـه 

ـــــالنهج الا الوضـــــع الاقتصـــــادي  حســـــینتشـــــتراكي كأســـــلوب اقتصـــــادي لمحاولـــــة محاولاتهـــــا ب
م المشــتركة وعــد ، لكــن هــذا الــنهج لــم یــدم طــویلا نظــرا لقیامــه علــى الملكیــةوالاجتمــاعي للــبلاد

  .والخوصصة تشجیعه على الاستثمار الخاص

ــ ــائم علــى اقتصــاد الســوق ي نهایــة الثمانینــات النظــام الرأســلــذا تبنــت الجزائــر ف مالي الق
، وهنـا بـدأ یظهـر مصـطلح ةتثمار والمنافسـوالخوصصة وفتح المجال  للخواص من أجل الاسـ

  .الاستثمار في مجال الصناعة

ــة أن وبمــا ــد مــن العقــارات الجزائریــة كانــت تملــك الدول  أرادت أنالتابعــة لهــا فقــد  العدی
بتصـنیفها  ، لذا قامـتالاقتصادیةتستغلها نظرا للدور الذي تلعبه في عملیة الاستثمار والتنمیة 

 أمـــلاك، ةحســب ملاكهـــا إلــى أمـــلاك وطنیــ تهار، فصـــنفییاإلــى عــدة أصـــناف وعلــى عـــدة معــ
عقـارات  فلاحیـة، سـكنیة،  إلـى أو تخصصـها هـاوظیفت وقفیـة، وتصـنف حسـبوأملاك  خاصة

   .سیاحیة ،صناعیة

ي، الـذي یعتبـر محـور مـن العقـارات یسـمى بالعقـار الصـناع هنا أصبح هنـاك نـوع فمن
الذین یرغبون في  الغة بالنسبة للمستثمرینلأي عملیة استثمار بما یكتسبه من أهمیة ب أساسي

ولا  ،وقــدراتهم وكفــاءتهمأمــوالهم  هم الاســتثماریة وذلــك مــن اجــل اســتثمار رؤوسعجــاز مشــارینا



 مقدمة

 

3 

 

 علیهـا، المشروع الاسـتثماري ینجزي المنطقة الت لهم ذلك إلا من خلال معرفتهم بطبیعة یتأتى
خـــاص عقـــاري موجـــه  ملـــكالحصـــول علـــى  ت مـــن أجـــلتســـهیلاال لـــذلك قامـــت بوضـــع جمیـــع

  .من صعوبة الحصول علیه للاستثمار والحد

 ،لهذا قام المشرع الجزائري بوضع الأطر القانونیة الضابطة للعقـار الموجـه للاسـتعمار
یبـین المنـاطق والمواقـع التـي و فهـو الـذي یحـدد  ،رات الواردة علیـهوهو الأساس لنجاح الاستثما
لى تسییر العقار الموجـه ع نشأ مؤسسات وهیئات تعملانب هذا أیمكن الاستثمار فیها، إلى ج

  .والاستعمال لوعلى تبیان طرق الاستغلا للاستثمار،

ة السبعینات بموجب المرسوم بدای في قار الصناعي لأول مرة في الجزائروقد ظهر الع
، غیر أن المراسـیم التنفیذیـة )1(، الذي كان في ذلك الوقت یتعلق بالمناطق الصناعیة73-45
ذیین، الأول یــمنظمـة لــه لـم تصــدر إلا بعـد مــرور أكثــر مـن عشــر سـنوات، كالمرســومین التنفال

ــاني رقــم ، )2(المنــاطق الصــناعیةإدارة المتضــمن  84/55رقــم  المتضــمن 84/56والمرســوم الث
 مـا یلاحظ على هذا المرسـوم أنـه لـم یحقـق ، وما)3(تنظیم مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة

 المجـال الاقتصـادي، لـذلك قـام المشـرع الجزائـريفـي  الفتـرة خصوصـا تلـك كان یرجى منه في
ــــربط م 1988ســــنة  ــــار الصــــناعي بالأصــــول العقاریــــة بموجــــب القــــانونفب  01-88هــــوم العق

والــذي بــدوره لــم یقــم بضــبط  )4(قتصــادیةالمتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة والا
                                                             

 عدد ر. یتضمن إحداث لجنة استشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة ، ج1973فیفري  28المؤرخ في  45-73المرسوم  - 1
  ).ملغي(.1973مارس  9، الصادر في 20
الصادر ، 10 عدد ر. ، یتعلق بإدارة المناطق الصناعیة، ج1984مارس 3المؤرخ في 55-84ي رقم المرسوم التنفیذ - 2
  .1984مارس  06في 
، 10 عدد ر. ج، المتضمن تسییر المناطق الصناعیة،1984مارس  3المؤرخ في 56- 84المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .1984مارس  06الصادر في 
 عدد ر.ج الاقتصادیةالعمومیة  تللمؤسسا ، یتضمن القانون التوجیهي1988 يجانف 12المؤرخ في 01-88القانون  - 4
  .)ملغى( 1988جانفي  13في الصادر  ،2
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إلـى غایـة صـدور المرسـوم التشـریعي   ةتصـادیالعقار بشكل مناسـب مـن الناحیـة القانونیـة الاق
  .الذي جاء بتنظیم خاص للاستثمار في الجزائر )1()ملغى(الاستثمار المتعلق بترقیة 93-12

طریــق عقــد التنــازل الــذي هــو  یســتغل عــن قــار الصــناعي فــي بدایــة الأمــركــان الع وقــد
ـــــة الممتلكـــــات الخاصـــــة للدولـــــة بـــــثمن لا یقـــــل عـــــن قیمتهـــــعبـــــارة عـــــن تحویـــــل بیـــــع  ا التجاری

الـذي یحـدد شـروط وكیفیـات مـنح الامتیـاز والتنـازل  11-06وهذا بموجب الأمر للمستثمرین، 
أیــن ، )2(اســتثماریة ة للدولــة والموجهــة لانجــاز مشــاریععلــى الأراضــي التابعــة للأمــلاك الخاصــ

ى المشــرع بــین عقــد الا ّ الخاصــة للدولــة والموجهــة  متیــاز علــى الأراضــي التابعــة للأمــلاكســو
وذلـــك  نجـــاز مشـــاریع اســـتثماریة، الـــذي ألغـــى أســـلوب التنـــازل لاســـتغلال العقـــار الصـــناعيلا

متیـــاز علـــى الأراضـــي التابعـــة الـــذي یحـــدد شـــروط وكیفیـــات مـــنح الا 04-08بموجـــب الأمـــر 
ـــة والموجهـــة لإنجـــاز مشـــاریعللأ ســـلوب لأ وفســـح المجـــال، )3(اســـتثماریة مـــلاك الخاصـــة للدول

  .ل العقار الصناعيدة لاستغلاحاالامتیاز كآلیة و

                                                             
 10الصادر في  ،64 ر عدد.، جعلق بترقیة الاستثمارتی، 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي  -  1

  ).ملغى(.1993أكتوبر 
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل على الأراضي التابعة 2006 أوت 30المؤرخ في  11-06الأمر  - 2

  .) ملغى(2006 أوت 30، الصادر في 53ر عدد .یة، جللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثمار 
ي التابعة ، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراض2008سبتمبر سنة  01المؤرخ في  04-08الأمر رقم  - 3

المعدل  ،2008سبتمبر سنة  03، الصادر في 49ر عدد .للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، ج
، 40ر عدد .،ج2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یولیو 18المؤرخ في  11-11والمتمم بموجب القانون 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة  26المؤرخ في  12-12م ، والقانون رق2011یولیو سنة 20الصادر في
، 2014دیسمبر سنة  30المؤرخ في  10- 14، والقانون رقم 2012دیسمبر سنة  30، الصادر في 72ر عدد .،ج2013

ي المؤرخ ف 01-15، والأمر رقم 2014دیسمبر سنة  31، الصادر في 78ر عدد .،ج2015یتضمن قانون المالیة لسنة 
  .     2015یولیو سنة   23، الصادر في 40ر عدد .، ج2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو سنة  2
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تكمــن أهمیــة دراســة عقــد الامتیــاز فــي مجــال اســتغلال لعقــار الصــناعي، فــي اعتبــاره و 
ســـواء  مســـتثمریني الجزائـــر، فبموجبـــه یـــتم جلـــب فـــقطـــاع الصـــناعة یر و لتطـــ المثلـــى الوســـیلة
 دالاقتصـــا لإنعـــاشإلـــى أنـــه یعتبـــر وســـیلة هامـــة وذات فعالیـــة  بالإضـــافةمحلیـــین،  أو أجانـــب

تـرول الـذي یعتبـر بانهیـار أسـعار ال إثـر وصا بعد الركود الذي عرفـه هـذا الأخیـرالوطني خص
  .المورد الأساسي لاقتصاد الجزائر

الحصــول علــى الوفــاء  عقــد الامتیــاز هــو الطریقــة المثلــى لتمكــین المســتثمر مــن یعتبــر
لــه العقــاري مــن أجــل إقامــة مشــروعه الاســتثماري الــذي یعــود بــالنفع علیــه وعلــى المجتمــع بأكم

علـى  وتواجـه المسـتثمر هـي الحصـول عملیـة الاسـتثمار لك أنه من أهم العراقیل التـي تعطـلذ
  .العقاري الوعاء

  : یلي وتتمثل أهداف هذه الدراسة فیما

ـــي التشـــریع  -  ـــار الصـــناعي كونـــه حـــدیث النشـــأة ف ـــي مجـــال العق ـــد الامتیـــاز ف ـــف بعق التعری
  .الجزائري

إثـر ي في تسییر استغلال العقـار الصـناعي وفـ یلعبه ذيبیان أهمیة عقد الامتیاز والدور ال -
   .تطویر الاقتصاد الوطني

  .إبراز مدى فعالیة عقد الامتیاز للحد من التلاعبات التي یقوم بها المستثمرین -

  .الامتیاز في مجال العقار الصناعي بیان التنظیم القانوني لعقد -

ذاتیــة وأخــرى موضــوعیة تتمثــل  بلأســبا اختیــار الموضــوع فتعــود لأســباببالنســبة  أمــا
  :العوامل الموضوعیة في
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اعتبــار العقــار الصــناعي مــن بــین الثــروات الاقتصــادیة التــي تعتمــد علیهــا الجزائــر لمواكبــة  -
فقـــط المتمثـــل فـــي  التطـــور الاقتصـــادي والـــتخلص مـــن الاعتمـــاد علـــى اقتصـــاد المـــورد الواحـــد

  .البترول

  مع نظام اقتصاد السوق الحر وتشجیع المنافسة أن عقد الامتیاز أسلوب ملائم للتعایش -

  .أسلوب الامتیاز آلیة مناسبة لحفاظ الدولة على ممتلكاتها الخاصة وعدم ضیاعها -

  .عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي یخلق مناصب الشغل لأفراد المجتمع -

  :يأما بالنسبة للأسباب الذاتیة فتتمثل ف

حــدیث الســاعة علــى باعتبــاره  یــاز فــي مجــال العقــار الصــناعيعقــد الامتالرغبــة فــي دراســة  -
  .والاقتصادیة معا القانونیة  الساحة

غـة لأنـه یكتسـي أهمیـة با الصناعي بالرغم من قلة الدراسات التي تناولت عقد امتیاز العقار -
  .الوطني للاقتصاد

  النصوص القانونیة المنظمة له  إبرازمن خلال  أكثرمحاولة التعمق في عقد الامتیاز  -

  .بیان كیفیة تسییر العقار الصناعي من الناحیة القانونیة -

الصـناعي،  من بـین الدراسـات التـي سـبق وأن تناولـت عقـد الامتیـاز فـي مجـال  العقـار
الامتیـاز  مـنح" خیضر بسكرة تحت عنـون نجد أطروحة دكتوراه لمراد بلكعیبات بجامعة محمد

حیـث كـان مجـال الدراسـة لهـذه الأطروحـة شـامل  "التشریع الجزائري في يللاستثمار الصناع
فـي مجـال العقـار الصـناعي لـذلك  زالامتیـاى عقـد تطرقت للاستثمار بصـفة عامـة ثـم إلـحیث 
فـي حیث أن هذه الأخیرة جـاءت متخصصـة  بصدد دراستها من إليالمذكرة  تختلف عن فهي
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كلاهمــا هدفــه التعریــف  نلكنهمــا یلتقیــان فــي أصــناعي فقــط، و عقــد امتیــاز اســتغلال العقــار ال
  .وتبیان عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي

ـــة أمـــا الدراســـة  ر للطـــالبتین صـــوالحي كریمـــة وثلجـــون فاطمـــةتماســـ فهـــي رســـالة الثانی
 ي و المنازعـات  عقـود اسـتغلال العقـار الصـناع"ن او نـبع المدیـة بیحي فـارس  توربجامعة الدك

التنـازل والامتیـاز  عقـد كـل مـن دراستهاحیث كان مجال ب "يالتشریع الجزائر المتعلقة بها في 
لنسـبة للعقـار الصـناعي م إلقاء الضـوء علـى عقـد الامتیـاز فقـط باتمعا، بینما في هذه الدراسة 

بالإضــافة إلــى أهــم التعــدیلات التــي طــرأت علــى هــذا العقــد بموجــب قــوانین المالیــة الصــادرة 
   .مؤخرا

الثــة فهــي مــذكرة ماجســتیر للطالبــة منصــور أســماء بجامعــة بــن عكنــون أمــا الدراســة الث
،حیـث تناولـت فـي  "عقد الامتیاز كوسیلة لاستغلال العقار الصـناعي " الجزائر تحت عنوان 

الفصل الأول ماهیة العقار الصـناعي و تعرضـت فیـه لكـل مـن عقـد التنـازل و  عقـد الامتیـاز 
فتناولـت آثـار عقـد الامتیاز،بینمـا   ي الفصـل الثـاني، امـا فـلكنها فصلت أكثر فـي هـذا الأخیـر

  .لماهیة العقار الصناعي وكذا عقد التنازل في هذه الدراسة لم یتم التطرق

   :و من بین الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة

ة فـي مجـال العقـار الصـناعي وبالتـالي یـالفقه تالمؤلفـات والكتـب المتخصصـة والدراسـا قلة -
  .لهطریقة استغلا في

مجـال العقـار الصـناعي وتعـدیلاتها فـي كـل سـنة،  از فـيیـالقوانین المنظمـة لعقـد الامت عددت -
إداریة والقانون الإداري غیـر مـنظم فـي تقنـین  قوانینلأنها تقنین موحد، نظرا  وعدم جمعها في

  .واحد
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 صـناعيلالحصول على بعض الوثائق المتضمنة امتیاز اسـتغلال العقـار ا عدم التمكن من -
دارة أو المكلفة بتسییر والقرار القضائیة شأنه من الإدارات التابعة  ٕ   .العقار الصناعيوا

  الإطــار القــانوني الحاجـة إلــىمــا مــدى ف اقتصــاد المــورد الواحـد،  علـى الجزائــر تعتمــدوبمـا أن 
المنظم لعقد الامتیاز في التخلص من الاعتماد على هذا المورد و التقدم نحو نظام اقتصادي 

  ذ فیه الصناعة نصیبها؟  تأخ

  :وبناء على هذه الإشكالیة تطرح عدة تساؤلات فرعیة والمتمثلة فیما یلي

  د الامتیاز في مجال العقار الصناعي؟قما هو مفهوم ع -

  .؟هذا العقد فیما تتمثل أسباب خصوصیة -

  العقد؟ نزاعات بشأن هذا ما هي الأسباب التي تؤدي إلى نشوء -

هذه الدراسة على المنهج التحلیلي التركیبي عند التعرض إلـى أهـم  وقد تم الاعتماد في
النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة لعقـــد امتیـــاز اســـتغلال العقـــار الصـــناعي، وكـــذلك عنـــد تحلیلهـــا 
والتعمــق فــي مضــمونها ومحتواهــا والغــرض الــذي أنشــأت مــن أجلــه، بالإضــافة إلــى الاســتعانة 

قوانین الملغاة والتي كانت تنظم عقد امتیاز العقـار بالمنهج التاریخي عند التطرق إلى بعض ال
  .الصناعي ومقارنتها بالنصوص الحالیة

الأول إلـى  م التطـرق فـي الفصـلتـهذه الدراسة إلـى فصـلین  توعلى هذا الأساس قسم
هــوم فالأول م المبحـث فـي حیـث تـم التنــاول ،ماهیـة عقـد الامتیـاز فــي مجـال العقـار الصــناعي

أمــا المبحــث الثــاني فــتم التنــاول فیــه كیفیــات مــنح  عي،العقــار الصــنا قــد الامتیــاز فــي مجــالع
ــاني ف الامتیــاز فــي مجــال العقــار الصــناعي،  تم التطــرق إلــى آثــار عقــدســیأمــا فــي الفصــل الث

حیث تم التنـاول  فـي المبحـث الأول تنفیـذ عقـد الامتیـاز  ،الامتیاز في مجال العقار الصناعي
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عقـد الامتیـاز فـي  ةنـتم التطـرق إلـى نهایـ المبحـث الثـانيأمـا فـي في مجال العقـار الصـناعي، 
  العقار الصناعي وتسویة المنازعات الناشئة عنهمجال 

 



 

  :ثانيالفصل ال

آثار عقد الامتیاز في مجال 

   استغلال العقار الصناعي 
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یشكل منح امتیاز استغلال العقار الصناعي آلیة قانونیة مناسبة لتشجیع استثمار 
 مكرسةالخواص في مختلف النشاطات الاقتصادیة طالما أن المبادرة الخاصة مشجعة و 

 لتشجیعلبیئة الاستثماریة المناسبة ا ك سعى المشرع الجزائري إلى توفیر، لذل)1(دستورا
العقاریة،  الأوعیةهم الاستثماریة، وذلك من خلال توفیر مشاریع إقامةعلى المستثمرین 

  .لضمان انجاز مختلف المشاریع الاستثماریة

حتى عدم وجود الملك العقاري و  مستثمر هوذلك أن المشكل الرئیسي الذي یواجه أي 
   .جدا باهظة بأثمانتوفر عند الخواص یكون غیر كاف و  وان

لعقار الموجه للاستثمار منح الكیفیات  الضابطةلذا قام المشرع بوضع الأطر القانونیة 
وعمل  ،كما قام باستحداث هیئات ومؤسسات تعمل على تسییره ،أساس لنجاح الاستثماراتك

  .على ضمان طرق استغلاله واستعماله

ستغلال العقار الصناعي، لذا سیتم الوحیدة حالیا المكرسة قانونا لا ویعد الامتیاز الآلیة
ما مفهوم الامتیاز من خلال تعریفه وبیان خصائصه و تحدید  صل إلىالتطرق في هذا الف

كیفیات منحه ثم تحدید نطاق تطبیقه و  ،)الأولالمبحث (یمیزه عن المصطلحات المشابهة له 
 ). المبحث الثاني(

   

  

                                                             
 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،اطیة الشعبیةمن دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقر  43المادة  - 1

 ،1996 نوفمبر سنة 28یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  ،1996دیسمبر  07المؤرخ في 
ریل بأ 10المؤرخ في  03-02 رقم ، المعدل والمتمم بموجب القانون1996دیسمبر  08الصادر في ، 76ر عدد . ج

نوفمبر  15خ في المؤر  19-08بالقانون رقم  والمتمم المعدل 2002ریل اف 14الصادر في  ،25ر عدد .ج ،2002
،  2016مارس سنة 06المؤرخ في  01-16 رقم وبموجب القانون ،2008نوفمبر 16 الصادر في ،63ر عدد .، ج2008

   .2016 مارس سنة 07 ، الصادر في14ر عدد .یتضمن التعدیل الدستوري، ج
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  :المبحث الأول

  :الصناعي العقار مفهوم عقد امتیاز استغلال

، كیفیات منح الامتیاز على ) 1( 04-08 رقم الأمرنظم المشرع الجزائري بموجب 
الوحید لاستغلاله، لذا یستوجب  الأسلوبیعد  الأخیرهذا  أنالعقار الصناعي على اعتبار 

  .)المطلب الثاني( تحدید خصائصه وشروطه، ثم )المطلب الأول(التعریف به

  :المطلب الأول

  :التعریف بعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي

قامة مشاریعهمیسعى المستثمرون  ٕ  للحصول على العقار الصناعي من أجل انجاز وا
، لذا یهعل إبرام عقود امتیاز من أجل الحصوللا یتأتى لهم ذلك إلا من خلال ، و الاستثماریة

الفرع (الامتیاز في مجال العقار الصناعي التعریف بعقد سیتم التطرق في نقطة أولى إلى 
                                                                                                           ).الفرع الثاني(له ن غیره من المصطلحات المشابهة تمییزه ع ، وفي نقطة ثانیة إلى)الأول

  :الفرع الأول

  :الامتیاز في مجال العقار الصناعيعقد المقصود ب

كل  ة د الامتیاز في مجال الصناعي حسب نظر تعددت التعریفات التي تناولت عق
ثم التعریف التشریعي  ) أولا(طرف إلیه، لكن إجمالا یمكن تقسیمها إلى التعریف الفقهي 

  ). ثانیا(

  :التعریف الفقهي لعقد امتیاز العقار الصناعي - أولا

عقد الخاصة  ب ریف اتعال، لكن )1(لعقد الامتیاز بوجه عام التعاریفهناك العدید من 
   : یلي ، حیث نوجزها في ماقلیلة هي الامتیاز في مجال العقار الصناعي 

                                                             
   .04- 08الأمر رقم  -1  
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العقد الذي تخول بموجبه الدولة مدة معینة، حق انتفاع ''بأنه  الامتیاز قدیعرف ع
طبیعیا أو معنویا یخضع للقانون  خصابقطعة أرضیة متوفرة وتابعة لأملاكها الخاصة، ش

رض أساسا في سة عمومیة اقتصادیة لتستعمل تلك الأالخاص مقیما أو غیر مقیما أو مؤس
  .)2("إقامة مشروع استثماري

  :التعریف القانوني لعقد امتیاز العقار الصناعي: ثانیا

، غیر انه فیما یتعلق بالامتیاز لتعریفات في القوانین التي یسنهاعادة لا یورد المشرع ا
  :هنا وهناك یستشف بعضها   أنفي مجال العقار الصناعي فانه یمكن 

  :122- 07و 121- 07ر المرسوم التنفیذي تعریف عقد الامتیاز في إطا1-

 )4(122-07و  )3(121-07عرف المشرع الجزائري من خلال المرسومین التنفیذیین 
الاتفاق الذي تخول "بأنه  11-06الأمر تطبیق  إطارعقد امتیاز العقار الصناعي في 

 إقامةأصل عقاري متوفر تابع لأملاكها الخاصة قصد بموجبه الدولة لمدة معینة الانتفاع ب
  .   )5("مشروع استثماري

                                                                                                                                                                                              
عقد الامتیاز هو عقد إداري یتولى بموجبه شخص من القانون الخاص إدارة وتشغیل احد المرافق العامة لمدة محددة  - 1

من الزمن بمقتضى قانون لتحقیق الغرض الذي أنشأ المرفق من أجله وتحت مسؤولیة الملتزم وبواسطة عماله وأمواله مقابل 
 اعاد علي حمود القیسي، الوجیز في القانون الإداري،  :أنظر في ذلك. من خدمات المرفق العام رسوم یدفعها المنتفعون

  .184، ص 1998، دار وائل، عمان، 1ط
  . 69، ص 2009بوجردة مخلوف ، العقار الصناعي، دار هومه ، الجزائر،  - 2

الذي  11- 06طبیق أحكام الأمر رقم ، یتضمن ت2007أبریل سنة  23المؤرخ في  121-07المرسوم التنفیذي  رقم  -  3
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

  ).ملغى.(2007أبریل سنة  25، الصادر في 27ر عدد .استثماریة، ج
یحدد شروط وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة ، 2007أبریل سنة  23المؤرخ في  122- 07المرسوم التنفیذي رقم  - 4

التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة 
  ).ملغى.(2007أبریل سنة  25، الصادر في 27ر عدد .على مستوى المناطق الصناعیة، ج

حدد البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع تمهید دفتر الشروط الذي ی - 5
 121- 07مرسومین التنفیذیین رقم الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة ،انظر ال

  ).ملغى(122-07رقمو 
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  :153 -09و  152- 09التنفیذي  ینتعریف عقد الامتیاز في إطار المرسوم) 3

  .)2(153-09ثم في إطار المرسوم  )1(152-09نورد التعریف في إطار المرسوم 

  :152- 09الامتیاز في إطار المرسوم یف عقد تعر  - أ 

 منح''بأنه  152-09الملحق بالمرسوم التنفیذي  يف دفتر الشروط النموذجعر  
الامتیاز هو الاتفاق الذي تحول من خلاله الدولة لمدة معینة الانتفاع من أرضیة متوفرة 

خاص، قصد خاضع للقانون الاصة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي الخ لأملاكهاتابعة 
  .)3(''انجاز مشروع استثماري

أن هذا التعریف هو نفسه الوارد في دفتر الشروط النموذجي الملحق والملاحظ 
 .121-07بالمرسوم التنفیذي رقم

  :153- 09تعریف الامتیاز في إطار المرسوم التنفیذي  -ب

عقد الامتیاز بأنه  153-09نموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي عرف دفتر الشروط ال
لاله الدولة لمدة معینة الانتفاع بأصل عقاري منح الامتیاز هو العقد الذي تخول من خ''

                                                             
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2009مایو سنة  2المؤرخ في  152- 09المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .2009مایو سنة  6، الصادر في 27ر عدد .التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، ج
، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول 2009مایو سنة  7المؤرخ في  153-  09المرسوم التنفیذي رقم  - 2
تبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الم

  .2007مایو   6، الصادر في 27ر عدد .الاقتصادیة وتسییرها، ج
ي للقطع تمهید دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتیاز عن طریق المزاد العلن - 3

  .152-09ظر المرسوم التنفیذي رقم الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، أن
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متوفر تابع لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، قصد 
  .)1(''انجاز مشروع استثماري

لكن  ،في الأخیر نستخلص أنه تعددت تعریفات الفقهاء لعقد الامتیاز بوجه عام
وهذا نظرا لخصوصیة هذا  ،صناعي ضئیلة جداالتعریفات الخاصة بعقد امتیاز العقار ال

المشرع في مختلف النصوص القانونیة  أوردهاالتعریفات التي  أنكما  العقد في حد ذاته 
العقد الذي تبرمه الدولة ممثلة بأحد هیئاتها ''بأنه إجمالاحیث یعرف  ،المنظمة له تتشابه كلها

لمدة  تابع لأملاكها الخاصة عقارتمنح بموجبه حق استغلال  ،مع مستثمر وطني أو أجنبي
  .مقابل إتاوة عبارة عن إیجار سنوي محدد مسبقا ،زمنیة

  :خصائص عقد امتیاز العقار الصناعي - ثالثا

   الوحید لاستغلال العقار الصناعي سلوبالأعقد امتیاز العقار الصناعي باعتباره یتمتع 
  :ا یلي، تتمثل فیمالخصائص تمیزه عن العقود الأخرى بمجموعة من

عقد الامتیاز في مجال العقار :عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي یرتب حق عقاري -1
الصناعي یرتب لصاحبه حقا عینیا عقاریا یتضمن عنصري الاستعمال والاستغلال لمدة 

  .)2(يمحددة على القطعة الأرضیة المتوفرة أو الأصل العقار 

 الاستفادة حق  صاحب الامتیازل ن یكونأ ، دونلنفسها حق الرقبةبالدولة  حتفظ وت 
نجزة من قبل المستثمر عند إتمام والمنشآت الم البنایات ع عناصر الملكیة، إلا أنیمن جم

من طرف المستثمر على الأرض الممنوح  وجوبا كرس ملكیتهات، المشروع الاستثماري
                                                             

تمهید دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي للأصول العقاریة المتبقیة  - 1
وغیر المحلة والأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،  التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة

  . 153-09أنظر المرسوم التنفیذي رقم 
في مقدمة زعموش فوزیة، دور عقد الامتیاز للعقار الصناعي في تشجیع الاستثمار الصناعي الأجنبي، مداخلة  - 2

الأجنبي في الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي  الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للاستثمار
  .07، ص2015نوفمبر  19و 18ورقلة، یومي  -مرباح
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تیاز هو نقل حق عقد الام بما أن محل و.)1(ادرة من هذا الأخیر بعقد موثقبامتیازها بم
من الأمر  793شهره بالمحافظة العقاریة عملا بأحكام المادة فان المشرع ألزم  ،عقاري عیني
عقد ومما لاشك فیه أن اعتبار ، )2(المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 75-58

 لأنه عیني عقاري لا ینفي عنه أنه عقد إداريحق الامتیاز في مجال العقار الصناعي یرتب 
   .یقع على قطعة أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة

  :عقد امتیاز العقار الصناعي عقد إداري شكلي) أ

العقد الإداري هو ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام 
یة ثنائویتجلى ذلك بتضمین العقد شروطا است ،وتظهر فیه نیة في الأخذ بأحكام القانون العام

  .)3(مألوفة في القانون الخاص وغیر

عقد امتیاز العقار الصناعي عقد إداري شأنه شأن العقود الإداریة منه یتبین بأن  و
 ،أنه عقد إداري محضوهذا ما یؤكد ب، تكون طرفا فیه ارة أملاك الدولةإد حیث أنالأخرى 
  .)4(152-09فیذي رقم من المرسوم التن 17المادة  ه المشرع بموجب نصما كرس

وبما أن عقد امتیاز العقار الصناعي عقد إداري فإنه بالضرورة یكون عقد شكلي وهذه 
 البطلان المطلق، حیث أن الشكلیة قیدا على مبدأ كلیة ركن في العقد وحكم انعدامهاالش

الرضائیة في العقود التي یوجب على المتعاقدین إفراغها في عقد رسمي كإجراء یقوم به 

                                                             
  .04- 08من الأمر رقم  13المادة  - 1
ر عدد .، جالمدني لتقنینا ، المتضمن1975سبتمبر سنة  30المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  من 793تنص المادة  - 2
لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان :"یلي  على ما، 1975سبتمبر سنة  30، الصادر في 78

ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون  بالأخص القوانین التي تدیر 
  ".  مصلحة شهر العقار

  .139ص ،2010دار الهدى، الجزائر،  ،2ج  ،داريقانون الالل مدخل ،نعشي علاء الدی - 3
بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر شروط ... یكرس الامتیاز الممنوح :"على ما یلي  17المادة  نصت  - 3

  ".بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز یحددمعد طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم و 
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المرسوم التنفیذي  علیه عملا بأحكامو  .)1(نعقاد ولیس للإثبات فحسبالمتعاقدین وهو شرط لا
كیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة  المحدد لشروط  12-427

فان الوزیر المكلف  بالمالیة یمنح تفویضا بموجب قرار للمدیر الولائي لأملاك ، )2(للدولة
عطائهاو  ةلاك العقاریة الخاصة للدولالدولة بإعداد العقود التي تهم الأم ٕ  الطابع الرسمي ا

  .السهر على حفظهاو 

یعمل في حدود سلطة اختصاصه  أنمدیر أملاك الدولة یجب على  أنهبالإضافة إلى  
ویجب مراعاة الشروط التي قررها القانون في تحریر الورقة الرسمیة من حیث تعیین الأطراف 

، وتعیین العقار تعیینا دقیقا )الدولة وصاحب الامتیازمدیر أملاك الدولة باسم ولحساب (
المساحة، الحدود، أصل ملكیة القطعة الأرضیة والأصل العقاري، الشروط المالیة، تحدید (

  .)3()برنامج الاستثمار

عقد امتیاز العقار الصناعي یقع على قطعة أرضیة تابعة للأملاك الخاصة ) ب
  : للدولة

التابعة للدولة هي مجموع الأوعیة العقاریة التي یمكن التنازل الأملاك العقاریة الخاصة 
بحیث یصبح للمستثمر حق التمتع  ،علیها بغرض الاستثمار مقابل شروط قانونیة محددة
شریطة إنجازه لمشروعه الاستثماري  ،والتصرف في المال العقاري والحقوق العینیة الأخرى

  .)4(هرض الذي وجهت إلیغلواستعمال الأملاك العقاریة وفق طبیعتها وا
                                                             

دكتوراه في القانون، الكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائري، أطروحة  مقدمة لنیل بل-  1
  .61، ص2012بسكرة، الجزائر، - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

حدد لشروط  وكیفیات إدارة ، الم2012دیسمبر  16، المؤرخ في  427-12من المرسوم التنفیذي رقم  183المادة  - 2
  .2012دیسمبر 19، الصادر في 69ر عدد . وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج

، في القانون لنیل شهادة دكتوراهمقدمة  أطروحة ،خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في  الجزائر - 3
  .278، ص2015زائر، ، الج1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 

موهوبي محفوظ، مركز العقار من منظور قانون الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق،  -   4
  .22، ص2009بومرداس،  -جامعة محمد بوقرة
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وعقد امتیاز العقار الصناعي یقع ویطبق على كل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك 
الذي یحدد شروط  152- 09المرسوم التنفیذي  فيالوطنیة الخاصة وفقا للشروط القانونیة 

از وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانج
تطبیق الامتیاز إلى كل الأملاك الوطنیة الخاصة  وقد وسع نطاق، )1(مشاریع استثماریة

أو العقارات ضي لأراالوطنیة الخاصة المعنیة بالامتیاز ا الأملاكلى عحیث أضاف 
  .)2(اتالموجودة في مناطق النشاط

  :عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي یرتب حق انتفاع ولمدة معینة) 2

عقد امتیاز العقار الصناعي حق انتفاع للمستثمر الذي یتعاقد مع إدارة أملاك  یرتب
 .الدولة لمدة معینة

     :بمقابل الصناعي یرتب حق انتفاعالعقار  عقد امتیاز استغلال-أ

معین على منفعة یعرف حق الانتفاع بأنه حق عیني عقاري مؤقت یخول لشخص 
الانتفاع هو حق مؤقت لشخص على عین  ومعنى هذا أن حق ،)3(بشيء أو حق للغیر

مملوكة للغیر یخوله استعمالها واستغلالها والتصرف في منفعتها وبنهایة المدة المحددة یتعین 
  .)4(به إلى صاحبه المنتفعرد الشيء 

حیث أنه للمستفید من عقد الامتیاز الانتفاع بالقطعة الأرضیة الممنوحة له من وقت 
  .)5(یعده المدیر الولائي لأملاك الدولة ضرحیازتها و ذلك بموجب مح

                                                             
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  07و 06المادة  -  1
انوني والمؤسساتي للعقار الموجه للاستثمار في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة سعیداني رابح و مساني خالد، النظام الق - 3

  .48، ص 2013 المدیة، الجزائر،- جامعة یحیى فارس ، كلیة الحقوق،في القانون الماستر
  .70بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص - 3
  .70، ص2007كندریة، مصر، محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة، دار الجامعة الجدیدة، الإس - 4
من دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز بالتراضي للأراضي التابعة  20المادة  - 5

  .152- 09فیذي رقم للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، أنظر المرسوم التن
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إجباریا من على شهادة المطابقة  المعاینة قانونا بناء البنایاتكما أنه یتم تكریس ملكیة 
  .)1(للمشروع الاستثماري إتمامهذلك عند و  ثمر على الأرض الممنوح امتیازهاطرف المست

ي یرتب حق انتفاع بالنظر إلى هذه المواد یتضح أن عقد امتیاز العقار الصناع
للمستثمر حیث یتم البدء في الانتفاع من طرف المتعاقد صاحب الامتیاز بمجرد تسلمه لعقد 

  .الامتیاز

لصاحبه الذي لیس له الحق في التصرف في الملك بمعنى  تبعيویعتبر هذا الحق حق 
 هناك و  لملكیةأنه لا یستطیع بیع الملك أو مبادلته أو تأجیره أو التبرع به لأنه لیس له حق ا

  .من اعتبره بأنه من قبیل الرخصة بالانتفاع بالحق الشخصي دون الامتلاك

ونجد أن ما جاء به المشرع بالنسبة  ،)2(ه تملك البنایة الذي قام ببنائهالكن یحق ل  
متوافق مع ما جاء في القانون نتفاع الذي یرتبه عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي للا

یكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى '' فقد جاء فیه ريالمدني الجزائ
حیث یستخلص من هذه المادة أن الشخص المتعاقد لا یعتبر مالك وهذا هو  ،)3(القانون

  .الحال بالنسبة للمتعاقد من خلال عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي

ایجاریة الصناعي یكون لقاء دفع إتاوة  وحق الانتفاع الذي یرتبه عقد امتیاز العقار
مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا، الإتاوة الإیجاریة  تحدد''،  04-08الأمر  كرسها   

  .)4(''من القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة محل منح الامتیاز 1/33السنویة التي تمثل 

  

  

                                                             
  .152-09م من المرسوم التنفیذي رق 18المادة  - 1
  .60المرجع السابق، ص ،منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائريبلكعیبات مراد،  - 2
  .58-75رقم  الأمرمن  844المادة  - 3
  . 08-04 رقم من الأمر 9المادة  - 4
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  :یبرم لمدة زمنیة معینة يعقد امتیاز العقار الصناع) ب

المدة أو العقد الزمني هو العقد الذي یقاس الأداء الرئیس فیه بالزمن فالزمن یكون  عقد
  .)1(عنصرا جوهریا فیه، لذا یقال أن العقد الزمني یمتد في الزمان لا في المكان

امتیاز استغلال العقار الصناعي یبرم لمدة معینة فهو كذلك یقسم في وبما أن عقد 
تكون الأراضي حیث ، ته الزمنیة المحددة لتنفیذ العقدبطول مدخانة عقود المدة، وهو یتمیز 

التابعة لأملاك الدولة الموجهة لاستقبال مشاریع استثماریة محل منح امتیاز لمدة أدناها 
  .)2(سنة) 99(ن یاها تسع وتسعسنة قابلة للتجدید وأقص) 33(ن یثثلاث وثلا

 أعلاه 7المذكور في المادة یمنح الامتیاز ''' 152-09المرسوم التنفیذي  كما نص
  .)3('')99(وتسعین تسع  سنة قابلة للتجدید مرتین وأقصاها) 33(ن یثلاث وثلاث المدة أدناه

عقد امتیاز العقار الصناعي یمنح لمدة دنیا  هاتین المادتین أنفالملاحظ من خلال 
  .سنة 99هي ثلاث وثلاثون سنة وتكون قابلة للتجدید مرتین وأقصى حد له هو 

  :الفرع الثاني

  :المشابهة لهالعقود تمییز عقد امتیاز العقار الصناعي عن بعض 

 ،الإداریةالعقار الصناعي عن بقیة العقود الأخرى خاصة العقود عقد امتیاز یتمیز 
حمل في طیاته من بعض مظاهر القانون المدني التي تحتم بیان مظاهر هذا نظرا لما یو 

  .هل انفراده  عن العقود المشابهة

  

  

                                                             
  .70ص ،2004، دار الهدى، الجزائر، 2ط، 1ج  شرح القانون المدني الجزائري، محمد صبري السعدي، - 1
  .04-08من الأمر  04المادة -  2
  .152-  09من المرسوم  12المادة  - 3
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 :عقد امتیاز المرافق العامةعن  الامتیاز في مجال العقار الصناعيتمییز عقد : أولا

عقد إداري یتولى بمقتضاه أحد أشخاص  هبأنعقد امتیاز المرافق العامة  یعرف    
 )1(امة الاقتصادیة لمدة معینةعالقانون الخاص عادة فردا أو شركة تشغیل أحد المرافق ال

دواته وعلى مسؤولیته مقابل التصریح له بالحصول على رسم من المنتفعین بأمواله وعماله وأ
  .)2(بخدمات المرفق العام

بینه ختلاف امتیاز المرافق العامة تتضح أوجه التشابه وأوجه الامن خلال تعریف عقد 
      .بین عقد امتیاز العقار الصناعيو 

  : أوجه التشابه -1

دارة طرفا فیه وتتمتع بامتیازات السلطة العامة تتمثل في أن كلاهما عقد إداري تكون الإ
وهذا ما ینتج عنه بالضرورة أن كلا العقدین یكون شكلیا كما أن كلا العقدین محدد المدة 

  .ولیس أبدیا

 :أوجه الاختلاف -2
  :فتكون من خلال النقاط التالیة

فق موضوع امتیاز المرافق العامة هو إدارة وتسییر مر  :من حیث موضوع الامتیاز -أ
أما موضوع امتیاز العقار الصناعي فیكون استغلال الأراضي التابعة  ،)3(عام واستغلاله

قامة مشروع استثماللأملاك ا ٕ   .ري فیهالخاصة للدولة وا

المرافق العامة بالمقابل المالي ،  عقد الامتیاز یتمیز :من حیث المقابل المالي -ب
ت المرفق من یتولون دفع الرسوم حیث أن الإدارة لا تدفعه لكن المنتفعین من خدما

                                                             
  .323، ص2008، دار وائل، الأردن، 1ط، 1جحمدي قبیلات، القانون الإداري،  - 1
  .31عشي علاء الدین، المرجع السابق، ص -  2
  .251، ص 1997 ،عمان ، دار المیسرة،1ط خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري، - 3
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بینما في عقد امتیاز العقار الصناعي لا یتقاضى صاحب الامتیازات   .)1(المفروضة علیهم
من  1/33دارة أملاك الدولة والتي تمثل سنویة لإ إیجاریةأیة رسوم بل هو الذي یدفع إتاوة 

  .القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة محل الامتیاز

 و ذلك منح الامتیاز المصالح العمومیةی :ة بمنح الامتیازفالمكلمن حیث الجهة  -ج
أما عقد امتیاز العقار الصناعي فیرخص بالتراضي ،)2(عبي البلديمن قبل رئیس المجلس الش

بقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالاستثمار الذي یتصف كلما 
  .)3(رین الولائیین للقطاعات المعنیةتطلب الأمر ذلك بالتنسیق مع المدی

صحیح أن كل من عقد امتیاز العقار الصناعي وعقد  :لمدةمن حیث ا  الاختلاف - د
ن العقدین، فبالنسبة لكن هذه المدة تختلف بین هذیامتیاز المرفق العمومي عقد محدد المدة 

قابلة للتجدید مرتین  العقار الصناعي فهو یمنح لمدة أدناها ثلاثة وثلاثون سنة لعقد امتیاز
أما بالنسبة لامتیاز المرافق العامة فمدته تختلف من مرفق لآخر،  ،)4(سنةتسع وتسعون حتى 

جدید سنة قابلة للت 30 ـب میاه الشرب حددت مدته القصوىالتزوید بفمثلا بالنسبة لمرفق 

                                                             
بوزیدي نصیرة و بوزیت خالد، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العمومي، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في  - 1

  .18، ص 2012قالمة، الجزائر،  -1945ماي  8القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
، الصادر في 37ر عدد .یتعلق بالبلدیة ،ج، 2011سنة جوان  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  155المادة  - 2
  .2011سنة  جویلیة 03
  .04-08 رقم من الأمر 5المادة  - 3
  .04- 08 رقم من الأمر 04المادة  - 4
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ملاك الخاصة وبالنسبة لامتیاز استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأ، )1(بنفس الأشكال
  .(2)سنة قابلة للتجدید 40للدولة فقد حدد كحد أقصى 

 ): ( b. o .T تیاز العقار الصناعي عن عقد البو تمییز عقد امت :ثانیا

ات اختصار لثلاث كلمهي لوسكسونیة لعقد الامتیاز و عقد البوت هي التسمیة الأنج    
، وتشكل المراحل (3)كیةالمل نقل ،أي البناء، التشغیلbuild ,operate ,transfer : انجلیزیة

ویعرف هذا الأخیر على أنه عقد بین طرفین أحدهما مالك لمشروع  ،الثلاث لتنفیذ عقد البوت
مستثمر في القطاع الخاص محلي أو  الثانيوحداتها، و أو أحد الدولة  معین قد یكون 

بینما یقوم  اللازمة الكائنة ضمن مشروعه أجنبي، على أن یقوم المالك بتقدیم الأرض
دارتهو  ،بتمویل من عنده ثم تشغیلهالمستثمر بإنشاء المشروع  ٕ فترة من الزمن یتم الاتفاق  ،ا

      .)4(لیها یستغل المستثمر المشروع لیستعید ما تكبده من نفقاتع

  :یختلفان فیما یليو  وعقود البوت عقد امتیاز العقار الصناعي تفقی

  : أوجه التشابه -1

الطرف الثاني في العقد یكون و  یهن عقد إداري تكون الإدارة أحد طرففإن كلا العقدی  
الدولة هي تكون  العقدینكلا  فيأن ضف إلى ذلك أمن القطاع الخاص وطني أو أجنبي 

                                                             
، یتضمن المصادقة على دفتر 2008سنة  یفريف 09المؤرخ في   54-08 رقم من المرسوم التنفیذي 04المادة  - 1

 ،08ر عدد .ج للخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب ونظام الخدمة المتعلق به، الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز
  .       2008سنة یفري ف 13الصادر في 

  يالأراض، یحدد كیفیات تطبیق حق امتیاز لاستغلال 2010دیسمبر سنة  23المؤرخ في  326-10المرسوم رقم  -2
 .2010دیسمبر سنة  23الصادر في  ،79عدد ر .ج الفلاحیة  التابعة  للأملاك الخاصة للدولة،

  .09، ص2008 ،مصر ،دار الكتب القانونیة ، botمصطفى عبد الحسین حبشي، الوجیز في عقود البوت  - 3
سمیرة، عقود البوت في إطار استقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة التحتیة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر   حصایم - 1

  .11-10ص  - ص ،2011تیزي وزو، الجزائر،- قوق، جامعة مولود معمري في القانون، كلیة الح
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 وهي التي تقدمه ،العقاري الذي ینجز علیه  المشروعالمالك للقطعة الأرضیة أي الأصل 
  .المستثمر بانجازه انه یكون محدد المدة و یتكفلو  للمستثمر،

  :الاختلاف فهي كما یليجه و أ -2

موضوع عقد البوت هو تنفیذ مشروع غالبا ما یتعلق بالبنیة  :من حیث الموضوع -
الصناعي فموضوعه إقامة مشروع استثماري على  عكس عقد امتیاز العقار  ،)1(التحتیة

  .ع استثماریةالموجهة لانجاز مشاریللدولة و الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

عقد البوت الهدف منه تخفیف الأعباء العامة عن الدولة من  :من حیث الهدف -  
فق العامة الاقتصادیة التي توجه الفرصة للقطاع الخاص لبناء المشاریع أو المرا إتاحةخلال 

لخدمة للصالح العام، لكن عقد الامتیاز هدفه هو توجیه العقار لاستیعاب مشروع استثماري 
قدم خدمات للصالح العام، لكن قد یكون له تأثیر على التنمیة الاقتصادیة للبلاد من لا ی

 )2(خلال إتاحة المزید من الفرص العمل وتشغیل الأیدي العاملة

  :تمییز عقد امتیاز العقار الصناعي عن عقد الأشغال العامة - ثالثا

حد الأفراد أو الشركات مة بأنه العقد الذي یتم بین الإدارة وأایعرف عقد الأشغال الع
منشآت عقاریة لحساب أحد  بقصد القیام ببناء أو ترمیم أو صیانة مباني أو) مقاول(

  .)3(وتحقیق منفعة عامة لقاء ثمن الأشخاص

  :أوجه التشابه- 1

العامة،  الأشغالبینه وبین عقد  جه التشابه و بالنظر إلى المقصود بهذا العقد تتضح أ
كذلك أن كلاها محدد المدة  ،قولمنعلى  یسیردان على عقار ول فهما یتفقان من حیث أنهما

                                                             
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون b.o.t)  (صبوع صهیب، النظام القانوني لعقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة - 1

 .15، ص 2013،قسنطینة، الجزائر -العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة  منتوري
  .297-  296ص  -لمرجع السابق، صخوادجیة سمیحة حنان، ا -  2
  .252خالد خلیل الظاهر، المرجع السابق، ص - 3
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ة فیهما باعتبارها شخص معنوي عام تتمتع بامتیازات السلطة العام ادارة طرفون الإوتك
  .وبتالي فان كل منهما عقد إداري

  :أوجه الاختلاف - 2

   مصلحة العقد الأشغال العامة هدفه تحقیق النفع العام و  :من حیث الهدف-أ    
  .یقدم خدمات تهدف لتحقیق النفع العام لا بینما عقد امتیاز العقار الصناعي ،)1(العامة

موضوع عقد الأشغال العامة إنشاء أو ترمیم مشروع أو عقار  :من حیث الموضوع-ب
مجرد نهایة ینتهي دور المقاول بو  ،م في نظیر المقابل المتفق علیهلحساب شخص معنوي عا

لكي تقوم بإدارته  سلیم المشروع إلى الجهة الإداریة المتعاقدةیقوم بت الأشغال محل العقد و
العقار امتیاز  د، أما موضوع عق)2(بمعرفتها الخاصة، دون أن یكون له الحق بإدارة المشروع

ملاك الخاصة للدولة لمدة لألتابع  الصناعي إقامة مشروع استثماري على أصل عقاري
دارته لذي بناه على هذا الأصل العقاريامحددة، مع تملكه لهذا المشروع  ٕ ل اطو ه استغلالو  وا

 قدمدة الع

  :الثاني المطلب

  :نطاق تطبیق عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي

طعة أرضیة لمستثمر قصد استغلال قا مع الدولة برمهعقد الامتیاز هو العقد الذي ت
تطبیقه یشمل كل الأملاك الوطنیة   وبالتالي فإن نطاقوالانتفاع بها، لأملاكها الخاصة  ةتابع

أصبح عقد  11-06 الأمرالذي ألغى  04-08لدولة، فبعد صدور الأمر لالخاصة التابعة 
 ،لتي تحوز علیها الحافظة العقاریةالامتیاز في مجال العقار الصناعي یشمل كل العقارات ا

     .04-08 الأمرمن  02 لأراضي المنصوص علیها في المادةباستثناء بعض ا

                                                             
  .252صالمرجع السابق،  ، خالد خلیل الظاهر  - 1
  .30صبوع صهیب، المرجع السابق، ص  - 2
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الأراضي المستثناة من  إلىثم ) الفرع الأول(الحافظة العقاریة  إلىیتم التطرق وعلیه س
  .)الفرع الثاني(عقد الامتیاز في المجال العقار الصناعي

  :الأول  الفرع

  :العقاریة الحافظة 

العقاریة جزء مهم یدخل في تكوین العقار الصناعي بحیث تضم عقارات مبنیة  حافظةال
غیر عة للمؤسسات العمومیة المستقلة و التابناتجة عن الأصول المتبقیة  بنیةأخرى غیر مو 

  .)1(و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة المستقلة

بالنص على  فقط  بل اكتفىالحافظة العقاریة  أن المشرع الجزائري لم یعرفنجد و 
مدیر العام للأملاك الوطنیة بتاریخ مكوناتها من خلال التعلیمة الصادرة عن ال

 .)2(2007جوان11

 التابعة المسترجعة الفائضةوالأصول المتبقیة  الأصولوتشمل الحافظة العقاریة 
 أسندتحیث  ،المتواجدة في المناطق الصناعیةالعمومیة الاقتصادیة المحلة، و  للمؤسسات

  .)3(لة الوطنیة للوساطة والضبط العقاريكاو تسییرها لل مهمة

  :الصناعیة ومناطق النشاطات المناطق - أولا

تعد المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات من ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة 
 152-09أكده المرسوم التنفیذي رقم  والتي تدخل في إطار منح الامتیاز علیها، وهو ما

                                                             
الصناعي، مذكرة للحصول على شهادة  جمیلة خلیفة، النظام القانوني لاستغلال الحافظة العقاریة في مجال العقار  -1

  .57، ص 2013-2012المدیة، الجزائر،-الماستر، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحیى فارس
 44-20التعلیمة الصادرة من المدیر العام لأملاك الدولة إلى مدیري الأملاك الدولة ومدیري الحفظ العقاري رقم - 2

یفیات تسییر الأملاك الوطنیة الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة ، تتضمن شروط وك2007جوان  11المؤرخة في 
عن ، نقلا وفرة على مستوى المناطق الصناعیةوالأصول المتبقیة من تصفیة المؤسسات العمومیة المحلة والأصول المت

  .08ص  المرجع السابق، جملیة خلیفة،
  .153-09من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  - 3
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ك الخاصة للدولة الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملا
 أعید إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق، حیث والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة
  .)1(الوطنیة الخاصة الأملاكالصناعیة ومناطق النشاطات ضمن 

  :المناطق الصناعیة-1

المتعلق بإنشاء لجنة  45-73رقم  المرسوم ظهرت المناطق الصناعیة بموجب 
منطقة صناعیة على  77 ، حیث حدد شروط إیجاد)2(ةق الصناعیلتهیئة المناط استشاریة

  .)3(مستوى إقلیم البلدیات والولایات عبر التراب الوطني

  :تعریف المناطق الصناعیة-أ

یة السوق ق الصناعیة، لكن في تقریر حول حركلم یعرف المشرع الجزائري المناط
محددة  اتمساح لمناطق الصناعیةل اتعریف وزارة المساهمة وترقیة الاستثماروضعت العقاریة 

أو  وطنیة ةلحتقبال نشطات اقتصادیة ذات مصالتعمیر مخصصة لاسبأدوات التهیئة و 
  .)4("خاصة 

راء الأمم المتحدة لتنمیة والصناعة خبولقد تم تعریف المناطق الصناعیة من طرف  
ة مشاریع والمناطق الصناعیة بأنها عبارة عن مساحة أرضیة غیر مهیأة مخصصة لإقام

صناعیة تنشأ عموما بقرار من رئیس البلدیة ویشترط أن تكون مدرجة ضمن مخطط التنمیة 
العمرانیة أو التحدیث العمراني، ویتوقف نجاحها على الموقع الذي تحتله لشبكة الطرق 

  .)5(وقنوات التوزیع بالإضافة إلى سعر المنطقة ذاتها

                                                             
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  - 1
   . 45-73رقم  المرسوم – 2
  .12بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص -3

  . 50خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص - 4
  .07سعیداني رابح، مساني خالد، المرجع السابق، ص - 5
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قطع ''بأنها ) ملغى( 122-07فیذي رقم المرسوم التنالمشرع الجزائري بموجب عرفها 
یتم منحها أو منحت لكن الأراضي التي تبقى ملك الهیئة المالكة للمنطقة الصناعیة والتي لم 

  .)1(''لم تستعمل

  :إدارة المناطق الصناعیة-ب

 ،)2(المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة 55-84المرسوم رقم أصدر المشرع الجزائري 
 قد أناط المشرع و ، ثم القیام بإدارتها كمرحلة ثانیةهیئتها كمرحلة أولى حیث یقصد بإدارتها ت

   :)3(مؤسسات مختلفة تتمثل فیما یليتهیئة المناطق الصناعیة لأجهزة و إدارة و  مهمة

قیم في المنطقة الصناعیة أعمال ذات إذا أ: اقتصادي ذات طابع عمومیة مؤسسة - 
ت مصلحة وطنیة تابعة لوصایة وزارات مصلحة محلیة، أعمال متعددة الصلاحیات ذا

  .متعددة

المناطق الصناعیة أعمال ذات  إذا أقیمت في :اقتصاديمؤسسة ذات طابع  -
  . مصلحة وطنیة أو نوعیة تابعة لوصایة واحدة 

ا أقیمت في المنطقة الصناعیة المعنیة القوانین إذ إطاري أنشأت ف :وحدة متخصصة -
  .ة تابعة لمؤسسة واحدةأعمال نوعیة أو ذات مصلحة وطنی

  :تسییر المناطق الصناعیة - ج

تسییر المناطق ، مهمة )1( 56-84المرسوم رقم  لقد أناط المشرع الجزائري بموجب
سات عمومیة محلیة ذات طابع اقتصادي تسمى بمؤسسة تسییر المناطق الصناعیة لمؤس

  .)E.G.Z.I)()2الصناعیة 

                                                             
  ).ملغى(122-07من المرسوم التنفیذي رقم  17المادة  - 1
   .55-84م المرسوم رق - 3
  .55-84من المرسوم رقم  01المادة  - 4
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تسییر المناطق سیم من أجل إنشاء مؤسسات لوبالفعل أصدر المشرع العدید من المرا
المنطقة  الذي نظم كیفیة إنشاء مؤسسة لتسییر 57-84الصناعیة بحیث نجد المرسوم رقم 

المنشأ لمؤسسة لتسییر المناطق  58-84والمرسوم رقم  ،)3(الصناعیة بولایة سكیكدة
شاء مؤسسة المتضمن إن 59-84بالإضافة إلى المرسوم رقم  ،)4(الصناعیة بحاسي رمل

 .)5(لصناعیة في حاسي مسعودعمومیة لتسییر المنطقة ا

  :طاتامناطق النش -2

سمیت مناطق النشاطات بهذا الاسم باعتبارها فضاء عقاري محدد ومنظم وعادة ما 
الفضاء مجموعة من النشاطات ویمارس في هذا ون أقل حجما من المناطق الصناعیة، یك
  .)6(...)سلع وخدمات تجاریة إنتاج(

المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة  26-74تم إنشاء مناطق النشاطات بموجب الأمرو 
تتكون الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات من أراضي من "و جاء فیه ) 7( لصالح البلدیات

                                                                                                                                                                                              
ر .، یتضمن تنظیم مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة وعملها، ج1984مارس سنة  03المؤرخ في  56-84المرسوم  -1

  .1984مارس سنة  06، الصادر في 10عدد 
2 -  E.G.Z.I Enterprise  de gestion des zones industrielle. 

، یتضمن إنشاء مؤسسة تسییر المنطقة الصناعیة بسكیكدة، 1984مارس سنة 3المؤرخ في  57-84المرسوم رقم  - 3
  .1984مارس سنة  06، الصادر بتاریخ 10ر عدد .ج
، المتضمن إنشاء مؤسسة تسییر المناطق الصناعیة بحاسي 1984مارس سنة  03المؤرخ في  58- 84المرسوم رقم  - 4

  .1984ارس سنة م 06الصادر في، 10 ر  عدد.رمل، ج 
،  المتضمن إنشاء مؤسسة تسییر المناطق الصناعیة 1984مارس سنة  03، المؤرخ في 59-84المرسوم رقم  -   5

  .1984مارس سنة 06، الصادر في  10 ر عدد.بحاسي مسعود، ج
، 1معة الجزائر، جاكلیة الحقوق ماجستیر، مذكرة ،ةمنصور أسماء، عقد الامتیاز كوسیلة لاستغلال العقار الصناعی - 6

  .09، ص2014الجزائر، 
ر عدد .ج ، یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات،1974سنة  یفريف 20مؤرخ في  26- 74لأمر رقم ا - 7
  .1974مارس سنة  05، الصادر في 19
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بهدف القیام  )1("أو الجماعات المحلیة أو الأفراد لأملاك الدولة كل نوع أو من أراضي تابعة
ة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة على مستوى الوطن، ولهذا قام المشرع بإصدار بمشاریع استثماری

مجموعة من النصوص التنظیمیة لضبط كیفیات اقتناء الأراضي المكونة لمناطق النشاطات 
القیام ببیعها المخصصة للبناء و  الأراضيالتي لها الحق في تهیئة قطع  ،من قبل البلدیات

، حیث تستطیع بیع الأراضي السكنیة أو الاستثمار بكل على أساس تقدیر أملاك الدولة
  .)2(أنواعه

 لاحتیاطات العقاریةلالأراضي التابعة  حیث أن  )3( 29-76صدر المرسوم رقم فلقد 
یتم نقل ملكیتها بعوض على أساس تقییم مالي یأخذ في الحسبان و یها، فف یمكن التصر 

نقل الملكیة بموجب مداولة المجلس  یجب أن یكونو النفقات التي تترتب على البلدیات 
قد حدد القرار الوزاري المشترك المتضمن قائمة و  ،)4(الشعبي البلدي خاضعة لموافقة الوالي

مقابل الدینار البلدیات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوین احتیاطاتها العقاریة 
  .)5(بلدیة 430الرمزي قائمة تتكون من 

 26-74رلأول مرة للبلدیات في إطار تطبیق الأمطات اطق النشأسند تسییر منا قدو 
 )6(الوكالة العقاریة الوطنیة إلىعقاریة لصالح البلدیات ثم أحیلت المتضمن تكوین احتیاطات 

                                                             
  .26-74من الأمر رقم   02المادة  - 1
لعقاریة  وتأثیرها على الاستثمار، مجلة المفكر، جامعة برتیمة عبد الوهاب، تطور الأحكام المؤطرة للاحتیاطات ا - 2

  .73س، ص .، د رالعدد الثاني عش بسكرة، -محمد خیضر
، المتضمن تحدید الكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات 1976سنة  یفريف 07المؤرخ في  29-76وم رقم المرس - 3

  . 1976 فیفري 27 فيلصادر ، ا17ر عدد .لقطع الأرض التابعة لاحتیاطات العقاریة، ج
  .29 - 76من المرسوم رقم  20المادة  -  4
المتضمن قائمة البلدیات التي تحصل على أراض من  ،1979سنة جوان  23القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 5

  .1979 نةجوان س 26، الصادر في 26ر عدد .أملاك الدولة لتكوین احتیاطاتها العقاریة مقابل الدینار الرمزي، ج
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غیر انه أسندت للمجالس الشعبیة البلدیة الولائیة ، )2(العقاریة المحلیة والوكالات )1(الوطنیة
ذلك تطبیقا لنص المادة ضریة و ها العقاریة الحوحدها بإنشاء مؤسسات تكلف بتسییر سندات

- 90وذلك بموجب المرسوم التنفیذي  )3(المتضمن التوجیه العقاري 25-90من القانون  73
تنظیم  اعد إحداث وكالات محلیة لتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین المحدد لقو  405
ت تتربع على مساحة تفوق طااطقة النشمن 450تتوفر الجزائر حالیا على حوالي و  ،)4(ذلك

   . )5(هكتار 17000

  :الأصول الفائضة والمتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة - ثانیا

، بعدما كان قد نظمها بموجب 152-09تنفیذي رقمموجب المرسوم البالمشرع  نظمها 
  . 07-122رقم المرسوم التنفیذي

الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات (إلى لنقطة الأولى تطرق في ابحیث سیتم ال  
الأصول الفائضة التابعة (إلى ثانیةفي نقطة ، ثم )مستقلة المحلةالالعمومیة المستقلة وغیر 

  .)للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

                                                             
، 01ر عدد .ج ، المتضمن  إنشاء وكالة عقاریة وطنیة،1986سنة جانفي  07المؤرخ في  03-86المرسوم  رقم  - 1

  ).ملغى(.1986سنة جانفي  08الصادر في 
، 01ر عدد .، المتضمن إنشاء وكالة عقاریة محلیة، ج1986سنة جانفي  07المؤرخ في  04- 86المرسوم رقم  - 2

  ).ملغى(.1986سنة  انفيج 08الصادر في 
 18، الصادر في 49ر عدد .العقاري، ج ، یتضمن التوجیه1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25- 90 القانون رقم - 3

، الصادر 55ر عدد .، ج1995سنة  سبتمبر 25المؤرخ في  26-95ر رقم المعدل والمتمم بموجب الأم ،1990نوفمبر 
  .1995سبتمبر  27في 
، المحدد لقواعد إحداث وكالات محلیة لتسییر 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  405-90فیذي رقم المرسوم التن - 4

، المعدل والمتمم بموجب 1990دیسمبر سنة  26، الصادر بتاریخ 56ر عدد .یین وتنظیم ذلك، جر قاریین الحضوتنظیم الع
  .2003نوفمبر  05الصادر في  ،68 ر عدد.ج ،2003نوفمبر سنة  05المؤرخ في  408-03المرسوم التنفیذي رقم 

5 -www.ANiREF.dz. consulté le 22/05/2016 à 11 :40. 
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تعتبر كأصول متبقیة  :الاقتصادیة  الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة-1
 ،)1(المتوفرة ة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلةبعاكل الأملاك العقاریة الت

مستقلة المیة المستقلة وغیر و العقاریة التابعة للمؤسسات العم الأصولوعلیه تشمل كل 
وتعتبر أصول متبقیة كل الأراضي والعقارات المبنیة وغیر  ،محلة بشرط أن تكون متوفرةال
من الاستخدامات الثابتة التي بقیت بعد حل أو تي تدخل ضذا التجهیزات والآلات المبنیة وكال

  .)2(تصفیة المؤسسة العمومیة

وعلیه تعتبر الأصول العقاریة المتبقیة هي تلك الأصول التابعة للمؤسسات العمومیة 
، حیث أعاد )3(المحلیة المحلة والأصول التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة

المتعلق بتنظیم  04-01یة بموجب الأمر ت العمومیة الاقتصادالمشرع تنظیم المؤسسا
المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، الذي حدد بدقة كیف تتم عملیة 

وبالتالي أصبحت تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من حیث إنشائها  الخوصصة
  .)4(الأموالتجاري شأنها شأن شركات رؤوس اللقانون لوتنظیمها وسیرها 

ذلك من و  الخاصةالوطنیة  ضمن الأملاك الأصولهذه  إدماجبقام المشرع الجزائري و  
  .)5(لدولة غیر المخصصةللأملاك الخاصة سجل الأملاك التابعة لفي  هاتسجیل خلال

  : الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة-2

                                                             
  .153- 09من المرسوم التنفیذي رقم  2 المادة - 1
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في  كرید محمد، مشوش مصعب، التنظیم القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، -   2

  . 47، ص 2015معة جیجل، الجزائر، وق، جاالقانون الخاص، كلیة الحق
  .122-07من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 3
، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001سنة  أوت20 المؤرخ في  04-01من الأمر رقم  05المادة  -  4

  .2001سنة أوت   22، الصادر في 47ر عدد .وتسییرها وخوصصتها، ج 
  .153- 09من المرسوم التنفیذي رقم  06ة الماد -  5
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 لنشاط المؤسسة اللازمةالعقاریة غیر  الأملاكأو  الأصولتلك  الأصول الفائضة هي
  : )1(یلي كل ما هو زائد عن حاجیات المؤسسة وتتمثل في ماالعمومیة الاقتصادیة، بمعنى 

  .لم یتم تخصیصها لوجهة ما التي الأملاك العقاریة غیر المستغلة أو - 

  .الاجتماعي للمؤسسة العقاریة التي لا یتطابق استعمالها مع الغرض الأملاك -

العقاریة المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقاریة أوسع ملك  الأملاك -
  .ة العمومیة أو ملك لدولة وغیر لازمة لنشاطهاسللمؤس

العقاریة التي تغیر طابعها القانوني بحكم قواعد التعمیر والتي أصبحت لا  الأملاك -
  .للمؤسسة الاقتصادیة يإطار النشاط الرئیس يتدخل ف

  .العقاریة المعروضة في أسواق بمبادرة من المؤسسة العمومیة الأملاك -

وكذا  كما تعتبر أیضا أصول عقاریة فائضة تلك المتواجدة داخل المناطق الصناعیة
   .ةالأراضي التابعة لمناطق النشاطات المتوفر 

الفائضة  والأصولتبقیة العقاریة المتكونة من الأصول الم تسییر الحافظة أسندو  
الوكالة الوطنیة للوساطة  الأراضي المتواجدة في المناطق الصناعیة إلىة تدریجیا و المسترجع
  .)2(لحساب الدولة العقاري والضبط

ویتم التسییر من قبل الهیئة المحلیة لوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري على 
لیمیا والهیئة مدیریة أملاك الدولة المختصة إق مستوى الولایة على أساس اتفاقیة تبرم بین

  . )3(المحلیة المسیرة التي تعمل لحساب الوكالة الوطنیة

 :الفرع الثاني                                     

                                                             
  .153-09من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 1
  .153-09من المرسوم التنفیذي رقم  13/1المادة  - 2
  .153-09من الرسوم التنفیذي رقم  13/2المادة  - 3
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  :الأراضي المستثناة من تطبیق عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي           

عقد الامتیاز  الأراضي من نطاق تطبیقبعض العقارات و  بإخراجقام المشرع الجزائري  
بسبب التجاوزات التي ، ضف إلى ذلك  وهذا نظرا للطبیعة التي تمیزها في المجال الصناعي

المشرع  حیث  تم المساس بهذه الأراضي لذا استثنى  شهدها تطبیق النصوص القانونیة
كیفیات منح الامتیاز على الأراضي و ي یحدد شروط الذ 04-08من الأمر 2بموجب المادة 

بعض العقارات من  )1(لدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریةلللأملاك الخاصة التابعة 
  . مجال تطبیقه

 إلىثم ) أولا(أراضي تابعة للأملاك الخاصة للدولة لذا سیتم التطرق إلى عقارات و 
  ).ثانیا( التابعة للأملاك العمومیة للدولة الأراضي

  :ة التابعة للأملاك الخاصة للدول راضيالأ : أولا

وكذا مساحات  والأراضي الموجهة للترقیة العقاریة وتشمل كل الأراضي الفلاحیة 
 .حمایة المنشآت الكهربائیة والغازیة

  :الفلاحیة يضاالأر - 1 

                                                             
الأمر أصناف الأراضي  تستثنى من مجال تطبیق أحكام هذا:"على ما یلي04- 08من الأمر رقم  02 تنص المادة -  1

  : الآتیة
  الأراضي الفلاحیة   -
  القطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المنجمیة -
القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حمایة المنشآت الكهربائیة والغازیة -
  الثقافیةالقطع الأرضیة المتواجدة داخل المواقع الأثریة و –
  القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانة الدولة – 

الموجهة للترقیة العقاریة التجاریة التي  تخضع لصیغة منح امتیاز قابل للتحویل إلى تنازل عند الانجاز  الأرضیةالقطع _ 
  ".المطابقة  الفعلي للمشروع، طبقا لأحكام دفتر الشروط والمثبت قانونا بموجب شهادة



في مجال استغلال العقار الصناعي ماھیة عقد الامتیاز                          :  الفصل الأول  
 

35 
 

تطبیق عقد امتیاز العقار الصناعي، فبالرغم  مجال من استبعدت الأراضي الفلاحیة  
ة للدولة إلا أن المشرع قد نظمها من أن هذه الأراضي هي الأخرى تابعة للأملاك الخاص

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  03-10بقانون آخر هو القانون 
  .)1(التابعة للأملاك الخاصة للدولة

فبمقتضى هذا القانون تخضع الأراضي الفلاحیة كذلك لمنح الامتیاز لكن هذا الأخیر 
یاز الذي تمنح بموجبه الأراضي الفلاحیة أو ما فالامت ،یختلف عن امتیاز العقار الصناعي

یسمى بامتیاز العقار الفلاحي هو عقد تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا یتمتع بجنسیة 
جزائریة یسمى المستثمر صاحب الامتیاز، حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

دفتر شروط، وتكون مدة ى الخاصة للدولة والأملاك السطحیة المتصلة بها بناء عل
ز هذا قابل للتنازل ویكون حق الامتیا، )2(سنة كحد أقصى وهي قابلة للتجدید 40الامتیاز

جز، حیث أنه یمكن التنازل علیه مجانا لأحد ذوي الحقوق المستفید للمدة والتوریث والح
  .)3(جز أو بلوغ سن التقاعدلحالمتبقیة من الامتیاز في حالة ا

 هوو  ،راضي الفلاحیة تخضع لامتیاز خاص بها یحدد كیفیة استغلالهاوبالتالي فإن الأ
  شاسعا عن امتیاز العقار الصناعي امختلف اختلاف

  : الأراضي الموجهة للترقیة العقاریة -2

الذي یحدد  04-11نظم المشرع الأراضي الموجهة للترقیة العقاریة بموجب القانون  
وعاء عقاري تتوافر فیها حقوق  عبارة عنهي و  ،)4(یةالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقار 

                                                             
، یحدد شروط وةیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2010سنة أوت  15المؤرخ في  03- 10القانون رقم  - 1

  .2010أوت  18الصادر في  ،46ر عدد .ج للأملاك الخاصة للدولة،
  .03- 10من القانون رقم  04 المادة - 2
  .  03- 10من الأمر رقم  14و 13المادة  - 3
. ، الذي یحدد القواعد  التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج2011فیفیري سنة   17المؤرخ في  04- 11ون رقم القان - 4

  .2011مارس سنة  06، الصادر في 14ر عدد 
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حیث تكون هذه الأراضي موجهة لتلقى مجموع  ،البناء والتجهیزات الضروریة لتهیئتها
عملیات تهیئة الموارد العقاریة والمالیة وكذا إدارة المشاریع العقاریة المتمثلة في مجموع 

عادة الهیكلةالنشاطات المتعلقة بالبناء والتهیئة والإصلاح وا ٕ وتدعیم  ،لترمیم والتجدید وا
  .)1(البنایات المخصصة للبیع أو الإیجار

عقد امتیاز  تطبیق أراضي الترقیة العقاریة من مجال وقد أخرج المشرع الجزائري 
نما إقامة أو ترمیم مباني أو صیانتها  ها لأن مجال العقار الصناعي ٕ لیس الصناعة، وا

ثل في انجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو فموضوع الترقیة العقاریة یتم
كون هذه المشاریع العقاریة محلات ذات استعمال ت تلبیة الحاجات الخاصة حیث یمكن أن

  ) 2(:سكني أو مهني أو حرفي أو تجاري وعموما یشمل مجال الترقیة ما یلي

لمرافقة الضروریة لتسییر او إنجاز البرامج السكنیة والمكاتب والتجهیزات الجماعیة  -
  .عاتمهذه المج

  .جل البناءأوتهیئة الأراضي من  اقتناء -

  .دید أو إعادة تأهیل هیكلة أو ترمیم أو تدعیم البیاناتتج -

المرقى العقاري كل شخص طبیعي أو معنوي ویسمى  ویتولى مهمة تسییر المشروع 
ویباشر ، )3(غال إنجاز المشروع العقاريتنفیذ أش العقاري كما یقوم بمهمة تعبئة التمویل وكذا

 ،العقاري عمله بناء على اعتماد مسبق ولا یمكن التنازل عن هذا الاعتماد أو تحویلهالمرقى 
لا أدى ذلك إلى بطلان هذا الأخیر بحكم القانون ٕ   .)4(وا

  :مساحات حمایة المنشآت الكهربائیة والغازیة - 3

                                                             
  .04- 11من القانون رقم  04المادة  - 1
  .04-11من القانون رقم 15و 14المادة  - 2
  .04- 11من القانون رقم  17المادة  - 3
  .04- 11من القانون رقم  22دة الما - 4
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 01-02ائیة والغازیة بموجب القانون رقم حمایة المنشآت الكهرب تنظم المشرع مساحا
وهي مساحة محیطة بالمنشآت الكهربائیة والغازیة هدفها  ،)1(المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز

حمایة منشآت الكهربائیة المكونة من الخطوط الهوائیة والأرضیة والتحولات والمحیطات وكذا 
لكهرباء، أو حمایة المنشآت الغازیة الملحقات، المنشآت الرعیة التي یكون هدفها توزیع ا

المتكونة من القنوات والمحیطات وكذا الملحقات والمنشآت الفرعیة هدفها توزیع الغاز، فهذه 
  .)2(المساحات تخصص لخدمة هذه المنشآت

  :الأراضي التابعة للأملاك العمومیة للدولة- ا ثانی

مساحات المنجمیة والقطع وتتمثل هذه الأراضي في القطع الأرضیة المتواجدة داخل ال
المحروقات واستغلالها بالإضافة إلى القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن 

  .ةالمتواجدة داخل مساحات المواقع الأثریة والثقافیالأراضي 

  : میةیة المتواجدة داخل المساحات المنالقطع الأرض -1

 05-14ساحات المنجمیة للقانون رقم تخضع هذه القطع الأرضیة المتواجدة داخل الم
مستثناة من تطبیق عقد امتیاز العقار الصناعي  هيبالتالي ف، و )3(المتضمن قانون المناجم

ل أرضیة تشمل ك اتمساح ، وهي عبارة عن04-08مر رقم المنصوص علیه في الأ
جة وتتمثل لا سیما في منشآت الاستخراج ومعال ،المنشآت السطحیة للاستغلال المنجمي

ومساحات  الطاقات المعدنیة والورشات وحضیرة العتاد، والمصالح العامة والإداریة
وتوجه ،أي ملكا للمجموعة الوطنیة ه  القطع الأرضیة تعد ملك عمومي ، وهذ)4(المستودعات

                                                             
ر عدد .، یتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات ،ج  2002فبرایر سنة  05المؤرخ قي  01-02القانون رقم  - 1
  .  2008فبرایر سنة  06، الصادر في  08
  .01-02رقم من القانون 02المادة  - 2
 30الصادر في  ،18ر عدد.، المتضمن قانون المناجم، ج2014فبرایر سنة   24المؤرخ في  05-14 القانون رقم -  3

   .2014مارس سنة 
  .05- 14من القانون رقم  04المادة  - 4
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ما استغلال  والذي یقصد ،هذه القطع الأرضیة للاستغلال المنجمي ٕ به إما استغلال منجم وا
ما استغلامقل ٕ وهو جملة تتشكل من الاحتیاطات الجیولوجیة المستخرجة  ،ل منجمي حرفيع وا

على سطح الأرض البنیة التحتیة المتواجدة و متحجرة المهدمة الوالمحضرة والمواد المعدنیة أو 
وباطنها والهیاكل والمنشآت على سطح الأرض وباطنها والبنایات والتجهیزات والمعدات 

  .)1(صر غیر المادیة المرتبطة بهاومستودعات التخزین وكدا العنا

وتستغل هذه الأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمیة بموجب ترخیص یسمى 
وهو عبارة عن وثیقة تسلم من طرف السلطة الإداریة المختصة  ،الترخیص المنجمي

والمتمثلة في الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة بعد الحصول على رأي مبرر للوالي 
ص إقلیمیا في إطار انجاز مشاریع الهیاكل الأساسیة والتجهیزات والسكن المقررة في المخت

  .)2(برامج التنمیة للولایة أو الولایات أن یمنح تراخیص للاستغلال مصالح المواد المعدنیة

  :القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها) 2

المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات من أخرجت هذه القطع الأرضیة 
لأن  04-08من الأمر  02مجال تطبیق عقد امتیاز العقار الصناعي بموجب المادة 

المتعلق  07-05المشرع الجزائري قد أخضع تنظیمها لقانون آخر وهو القانون رقم 
  .)3(بالمحروقات المعدل والمتمم

داخل مساحات البحث عن المحروقات جزء وتعتبر هذه القطع الأرضیة التي تتواجد 
، بالتالي تكون المواد والموارد التي تجسدها الدولة ة الوطنیة وملكا للجماعة الوطنیةمن السیاد

غیر المكتشفة ملكا للدولة كذلك، وتخصص الدولة هذه القطع الأرضیة من و المكتشفة علیها، 
                                                             

  .05- 14 من القانون رقم 04المادة  - 1
  .05-14من القانون رقم 63المادة - 2
  جویلیة19الصادر  ،50ر عدد .ج ، المتعلق بالمحروقات،2005ریل سنة فا 28ؤرخ في الم 07-05القانون رقم  - 3

، الصادر في 48ر عدد .ج ،2006سنة  جویلیة 29المؤرخ في  10-06، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2005سنة 
  .  2006سنة   جویلیة  30
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ویمكن للدولة منح  ،لأنابیب وتكریرهاأجل البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بواسطة ا
الامتیاز كذلك على هذه القطع الأرضیة لكن هذا الامتیاز یختلف عن امتیاز العقار 

بموجبها الوزیر المكلف بالمحروقات لصاحب  لصناعي، لأنه یتمثل في وثیقة یرخصا
ثل صاحب لمدة محدودة ویتم )1(الامتیاز بانجاز واستغلال منشآت النقل بواسطة الأنابیب

طراك والتي تعتبر شركة ذات أسهم تستفید من امتیاز لامتیاز في المؤسسة الوطنیة سوناا
  .)2(بواسطة الأنابیب ویقع على عاتقها تحمل الأخطار والتكالیف والخسائر المترتبة على ذلك

  :داخل مساحات المواقع الأثریة والثقافیة الأراضي المتواجدة -3

ي هذه الأراضي من نطاق تطبیق عقد امتیاز العقار الصناعي فقد اخرج المشرع الجزائر 
، )3(المتعلق بحمایة التراث الثقافي 04-98لقانونونظمها بموجب قانون خاص بها هو ا

حیث یعد تراثا ثقافیا جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة والعقارات بالتخصیص والمنقولات 
سواء كانت مملوكة لأشخاص القانون العام الموجودة داخل أرض عقارات الأملاك الوطنیة 

أو الخاص والموجودة كذلك في الطبقات الجوفیة لمیاه الداخلیة والإقلیمیة الوطنیة الموروثة 
  .)4(عن مختلف الحضارات المتعاقبة

  :المبحث الثاني                                    

  :العقار الصناعي استغلال الامتیاز في مجالإبرام عقد 

یعتبر الامتیاز الآلیة الوحیدة لاستغلال العقار الصناعي على أراض موجهة لانجاز  
من مجال  يالأراض واستثنى هذا الأمر بعض ، 04-08ها الأمرمشاریع استثماریة كرس

، كذا هناك بعض جب إتباعها حتى یتم منح الامتیازشروط یو طرق إلا أنه هناك  ،تطبیقه
                                                             

  .07-05 من القانون رقم 05و 03 المادة - 1
  .07- 05من القانون رقم  05المادة  - 2
جوان 17الصادر في ،44 ر عدد.یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ،1998 جوان 15المؤرخ في 04-98القانون رقم  - 3

  .1998سنة 
  .04- 98من القانون رقم  02المادة  - 4
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 ،العقار الصناعيالمساعدة على منح امتیاز  أولها صلاحیة الأجهزة خصها المشرع حصریا
طرق منح و  یث سیتم التطرق إلى شروط، بحیتم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبینلذا س

المساعدة على منح ، ثم إلى الأجهزة )المطلب الأول(الامتیاز في مجال العقار الصناعي 
                         ).لثانيالمطلب ا(العقار الصناعي  استغلال الامتیاز في مجال

  :طلب الأولالم

  :الامتیاز في مجال العقار الصناعيشروط وطرق منح 

شروط الواجب توافرها في صاحب الامتیاز كرس المشرع الجزائري مجموعة من ال 
، كما فرض كذلك الموجه لاستثمارالعقار  على  عقد الامتیازحتى یمكن له أن یستفید من 

   .الآلیات حتى یحصل على هذا العقدو  جراءاتالإض بعل الخضوع 

، ثم طرق منح )الفرع الأول(لشروط المتعلقة بمنح الامتیازا یتم التطرق إلىبحیث س
              ).الفرع الثاني(الامتیاز في مجال العقار الصناعي

  :الفرع الأول

  :الامتیاز في مجال العقار الصناعيشروط منح 

، و قة بصاحب الامتیاز والأخرى متعلقة بمحل عقد الامتیازهذه الشروط تكون متعل
  .الأخرى بإدارة مانحة الامتیاز 

  :شروط المتعلقة بمحل عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعيال: أولا

وطنیة اللأملاك لعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي یقع على الأراضي التابعة 
المرسوم نص علیها ولقد  ،على شروط قانونیة افراصة، بحیث أن هذه الأخیرة تتو خال

تكون  یجب أن تكون الأوعیة العقاریة التي یمكن أن'': كما یلي )1(152-09التنفیذي رقم 
  :هذا المرسوممحل حق امتیاز 

                                                             
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  - 1
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  .)1(تابعة للأملاك الخاصة للدولة -

غیر مخصصة ولیست في طور التخصیص لفائدة مصالح عمومیة تابعة لدولة  -
  .ة حاجیاتهالتلبی

واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمیر كما هو محدد في أدوات التهیئة والتعمیر  -
كما ، خارج هذه القطاعات بسبب طبیعتها باستثناء المشاریع الاستثماریة التي یستلزم تمركزها

  .)2(في المناطق الصناعیة أو مناطق النشاطاتن أن تكون ضمن الأراضي الموجودة یمك

على أساس أدوات التعمیر المتمثلة في  روط استغلال العقار محل الامتیازتبط شوتر 
المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي، إذ بواسطتهما یتم تحدید موقع 

  .)3(العقار الصناعي وتنظیمه

  :قار الصناعيعالامتیاز في مجال ال الشروط المتعلقة بصاحب- ثانیا

متیاز یعتبر الطرف الثاني من أطراف عقد الامتیاز في مجال العقار المستفید من الا 
من الأمر  03نصت المادة  ، حیثالصناعي والمشرع الجزائري لم یقیده بأیة شروط معینة

 وألفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة  ...یمنح الامتیاز'':بما یلي المتممالمعدل و  08-04
لك لاحتیاجات مشاریع ذو  الخاضعین للقانون الخاصالمعنویین  وأالأشخاص الطبیعیین 

 هذه المادة  من نص یستشف ،)4(''رام قواعد التعمیر المعمول بها مع مراعاة احتاستثماریة و 
طبیعي من أشخاص القانون العام أو شخص شخص أن صاحب  الامتیاز یمكن أن یكون 

                                                             
، یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة 1991نوفمبر سنة  23المؤرخ في  454- 91المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .1991نوفمبر سنة  24، الصادر في 60ر عدد .التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، ج
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  - 2
دراسة مقارنة بین القواعد العامة ( الطبیعة القانونیة للامتیاز في اطار استغلال العقار الصناعي بوحموم خدیجة، - 3

، مذكرة للحصول على شهادة الماستر،كلیة الحقوق، جامعة یحیى فارس، المدیة، )عقار الصناعيوقواعد استغلال ال
  .28 ، ص2013الجزائر، 

  .04- 08من الأمر رقم  03المادة  - 4
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الجنسیة ائري لم یشترط توافر بالتالي نجد أن المشرع الجز للقانون الخاص و  خاضعأو معنوي 
الجزائریة في المستثمر الصناعي بل اكتفى فقط بالنص على القانون الذي یخضع له هذا 

بي في هذا تشجیعا منه على الاستثمار الأجنو  خیر سواء كان قانون خاص أو عام،الأ
  .الجزائر في مجال الصناعة وجلب المستثمرین الأجانب

مما  ل هذه المادة اقتصر على هذین الشرطین فقطنجد أن المشرع من خلا علیهو  
د كالأهلیة وخلوه من عیوب العامة الخاصة بشروط التعاقیستدعي الرجوع إلى القواعد 

لمرسوم التنفیذي رقم ا لدفتر الشروط النموذجي الملحق باإلى أنه  طبق بالإضافة، الرضا
الحقوق أكیدا و  موطننابیتمتع تكون ذمة صاحب الامتیاز میسورة و یجب أن   09-152

  . )1(المدنیة

  :الشروط المتعلقة بالإدارة مانحة الامتیاز - ثالثا

شروط أي نص قانوني منظم لعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي لل لم یشر
، مما یحتم الرجوع إلى الشروط المتعارف علیها في افرها في الإدارة مانحة الامتیازالواجب تو 

لاختصاص حیث یمنح عقد امتیاز العقار الصناعي بموجب قرار من القواعد العامة، كا
الوالي المختص إقلیمیا بناءا على اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالاستثمار بالتنسیق مع 

تجدر الملاحظة أن عقد الامتیاز یتم بناءا على عقد و .)2(ت المعنیةالمدیرین الولائیین للقطاعا
كذا بنود و شروط اء یحدد بدقة برنامج الاستثمار و مرفقا بدفتر أعبتعده إدارة أملاك الدولة 

  .)3(منح الامتیاز

  
                                                             

دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع  04المادة  - 1
  .  152-09تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، أنظر المرسوم التنفیذي رقم الأرضیة ال

  .04- 08من الأمر رقم  05المادة - 2
بعقد إداري تعده إدارة  أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء یحدد بدقة ... یكرس الامتیاز"  04-08من الأمر  04المادة  -  3

  ". ماري وكذا بنود و شروط منح الامتیازبرنامج الاستث
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  :الفرع الثاني

  :في مجال العقار الصناعي إبرام عقد الامتیاز رقط

طریقتین هما كرس المشرع الجزائري منح عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي وفق 
الذي  11-06رقم  رماء وهذا في ظل كل من الأالمزاد العلني كأصل عام والتراضي كاستثن

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
الذي یحدد شروط وكیفیات  04-08في ظل الأمر ع استثماریة، و والموجهة لانجاز مشاری

موجهة لانجاز مشاریع منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وال
 ن قانون المالیة التكمیلي لسنةالمتضم 11-11، لكن بعد صدور القانون ةاستثماری
أصبح الامتیاز في مجال العقار الصناعي یمنح  ،04- 08 رقم ل الأمر، الذي عد)1(2011

  .بطریقة واحدة فقط هي التراضي

  ).ثانیا(سلوب التراضيثم إلى أ ،)أولا(أسلوب المزاد العلني  إلىسیتم التطرق  لذا

  :زاد العلنيمنح الامتیاز عن طریق الم: ولاأ

عن طریق المزاد علني كأصل عام كان الامتیاز في مجال العقار الصناعي یمنح 
أو في  )الملغى( 11-06 رقم في ظل كل من الأمر المفتوح أو المحدود وهذابنوعیه سواء 

  . 2011انون المالیة التكمیلي لسنة ققبل التعدیل الذي أتى به  04-08رقم ظل الأمر 

ویقصد بالمزاد العلني المفتوح عرض الامتیاز عن طریق المنافسة لكل شخص طبیعي 
أو معنوي یرغب في الاستفادة من الامتیاز على الأرضیة المعنیة وذلك لانجاز مشروع 

  . )2(استثماري وفقا لقواعد التهیئة والتعمیر

                                                             
  .11- 11القانون رقم  - 1
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 2
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عن طریق المنافسة على أرضیة موجهة  ،المزاد المحدود فیقصد به عرض الامتیاز أما
 فیهم فرالمشروع استثماري ذي طبیعة محددة مسبقا والذي یشارك فیه المستثمرون الذین تتو 

  .)1(ل فقطبعض شروط التأهی

طریق المزاد  طرق منح عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي دراسة لذا سیتم 
على  الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز 04-08لأمر رقم ذلك قبل صدور او  يالعلن

كذا بعد موجهة لانجاز مشاریع استثماریة و الو  للدولة  صةك الخاملاالتابعة للأ  الأراضي
  .صدوره

  :04- 08المزاد العلني قبل صدور الأمر  منح الامتیاز عن طریق -1

رقم  الأمرقبل صدور حتى  طریق المزاد العلنيعن ز الامتیا كرس المشرع الجزائري منح
المتمثلین   المطبقین له والمرسومین التنفیذیین 11-06 رقم وذلك من خلال الأمر 08-04
  .122-07 رقم والمرسوم التنفیذي 121- 07رقم المرسوم التنفیذيفي 

حیث كان یتولى منحه الوالي بناء على قرار منه أو بلائحة من المجلس الوطني 
ذلك مقابل تسدید سعر و  ستثمار بالنسبة لمشاریع الاستثمار التي تستفید من نظام الاتفاقیةللا

  .)2(التنازل أو الإتاوة الإیجاریة السنویة عن المزاد

عن طریق المزاد للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الامتیاز حق  ویتم منح 
  )3(:ن واقعة على مستوىختومة عندما تكو العلني المفتوح أو بالتعهدات الم

  .وهرانو قسنطینة بلدیات ولایة الجزائر وعنابة و  -

   .بلدیات مقر الولایة ومقر الدائرة في الولایات الأخرى لشمال البلاد -

  .في الهضاب العلیا بلدیات مقر الولایة -
                                                             

  .152- 09من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة   1
  .11- 06 من الأمر رقم 06و 05المادة  - 2
  .121-07من المرسوم التنفیذیرقم 05المادة  - 3
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أما بالنسبة لإجراءات منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني في ظل هذا الأمر فكانت 
أو بالتعهدات المختومة، ویجب أن  از إما عن طریق المزایدة الشفویةمثل في منح الامتیتت

علانات تنشر على یعلن هذا المزاد على الأقل قبل ثلاثین یوما وذلك عن طریق ملصق ٕ ات وا
  .جریدتین یومیتین وطنیتین أو بأیة وسیلة إشهاریة أخرى عند الحاجة الأقل في

یعلن  )1(طریق المزاد العلني بواسطة المزایدات الشفویة فإذا كان منح الامتیاز عن
الموظف الذي یترأس جلسة المزاد عن الثمن الأدنى المعروض والمذكور في الملصقات 

إذا لم یتجاوز الثمن  دینارا جزائري) دج1.000(وتكون المزایدات بمبلغ لا یقل عن ألف
عندما ) دج2.000(في دینار ل، وبأ)دج500.000(ئة ألف دینارالأدنى المعروض خمسما

  ).دج500.000(یفوق الثمن الأدنى المعروض خمسمائة ألف

أما إذا منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني بواسطة التعهدات المختومة فیقدم عرض 
عن حق الامتیاز عن طریق تعهد علیه طابع ومصحوب باستمارة معلومات مطابقة للنماذج 

٪ من مبلغ الثمن الأدنى 10ات دفع الكفالة المالیة التي تمثل التي تسلمها الإدارة مع إثب
  .)2(المعروض للجهة التي یرغبون أن یكون مزایدین فیها

والأشخاص المسموح لهم بأن یشاركوا في المزاد هم الذین یثبتون موطنا أكیدا ویكون 
  .)3(یةیة میسورة بحیث یستطیعون الوفاء ویتمتعون بكامل حقوقهم المدنلحالتهم الما

  

  
                                                             

لشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح حق الامتیاز عن طریق المزاد العلني من دفتر ا 03 المادة - 1
  .121- 07للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماري، أنظر المرسوم التنفیذي 

ى منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني من دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة عل 2/ 03المادة  -  2
  .121- 07للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، أنظر المرسوم التنفیذي رقم 

ع من دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقط 03/4المادة  -  3
  .121-07الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، أنظر المرسوم التنفیذي رقم
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  :04-08لأمر منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني بعد صدور ا) 2

، كان منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني یمثل القاعدة 04-08ظل الأمر  في
أصبح ، إذ 11-06ما كانت في ظل الأمر  على العامة أیضا لكن الجهة المانحة له لم تبقى

قرار من الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الامتیاز یمنح عن طریق  المزاد العلني ب
الاستثمارات وذلك عندما تكون القطعة الأرضیة المعنیة تابعة للوكالة الوطنیة للوساطة 

  .)1(والضبط العقاري

فإن المزاد العلني یكون نوعین وهما المزاد العلني المفتوح  04-08وطبقا لأحكام الأمر
  .ارة إلیهما سابقاوالمزاد العلني المحدود واللذان تم الإش

یقوم الوزراء المختصون قطاعیا أو الوالي باختیار نمط الامتیاز المفتوح أو المحدود 
   .)2(152-09من المرسوم التنفیذي رقم  11و 10، 09، 08وفقا لأحكام المواد 

أما بالنسبة لإجراءات منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني فهو یمنح وفق طریقتین 
المزایدات الشفویة أو عن طریق التعهدات المختومة ویجب الإعلان عنه إما عن طریق 

علان تنشر في جریدتین یومیتین  ٕ مسبقا قبل ثلاثین یوما على الأقل عن طریق ملصقات وا
وطنیتین، ویجري المزاد عن طریق المزایدات الشفویة أو بالتعهدات المختومة في التاریخ 

  .حفیةالمبین في الملصقات والإعلانات الص

ویجب أن یكون هذا  مسموح لهم بالمزایدة بموطن أكیدویحب أن یتمتع الأشخاص ال
الموطن داخل إقلیم اختصاص دائرة مفتشیه أملاك الدولة المختصة إقلیمیا، ویقع على عاتق 

٪ من مبلغ الثمن الأدنى 10الأشخاص المشاركین في المزاد دفع كفالة مالیة تمثل 

                                                             
  .04- 08من الأمر رقم  05المادة -  1
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 2
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بون أن یكونوا مزایدین فیه، تدفع هذه الكفالة إلى صندوق مفتشیه المعروض للجزء الذي یرغ
  .)1(أملاك الدولة المختصة إقلیمیا نقدا أو بواسطة صك معتمد

  :منح الامتیاز عن طریق التراضي: اثانی

الصفقة لمتعامل متعاقد واحد  حیعرف التراضي بأنه أسلوب یتم بموجبه تخصیص ومن
حسب التعلیمة الوزاریة  ویقع منح حق الامتیاز بالتراضي ،)2(دون الدعوة الشكلیة للمنافسة

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  2015أوت  06المؤرخة في  001المشتركة رقم 
، تقلة المحلةللدولة والأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المس

، وكذا الأراضي التابعة ة الناشطةقتصادیالاالعمومیة  والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات
  .)3(للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

قبل تعدیله  04-08 رقم والأمر 11-06التراضي كان یعتبر في ظل كل من الأمر و 
 11-11سیة، لكن بعد صدور قانون المالیة رقم عن الأصل ولیس القاعدة الأسا استثناء
أصبح التراضي هو الوسیلة لمنح  200لتكمیلي لسنة المتضمن قانون المالیة ا 2011سنة 

  .فقط الامتیاز على العقار الصناعي

  :04-08منح الامتیاز عن طریق التراضي قبل صدور الأمر -1

، وكان یمنح 11-06منظم بموجب الامر 04-08مر رقم الأ صدور كان الامتیاز قبل
من لجنة یحدد تنظیمها وشكلها  بالتراضي في ظل هذا الأمر بموجب قرار من الوالي باقتراح

                                                             
الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطع من دفتر الشروط الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح  5المادة  - 1

  .152-09الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدول والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، أنظر المرسوم التنفیذ ي رقم
  .32بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، المرجع السابق، ص - 2
  .01انظر الملحق رقم  - 3
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عن طریق التنظیم أو بلائحة من المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة لمشاریع الاستثمار التي 
  .)1(تستفید من نظام الاتفاقیة  وقد مثل التراضي في هذا الأمر طریقة استثنائیة عن الأصل

ك الدولة عندما تكون ویمنح التراضي على أساس إتاوة إیجاریة سنویة تحددها إدارة أملا
وهران أو خارج بلدیات مقر الولایة  ،واقعة خارج بلدیات ولایات الجزائر وعنابة، قسنطینة

  .)2(شمال البلادلومقر الدائرة في الولایات الأخرى 

  .)3(٪ من القیمة التجاریة5أي 1/20ویتمثل مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة في 

  :04- 08ضي بعد صدور الأمر منح الامتیاز عن طریق الترا -2

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي  04- 08بعد صدور الأمر 
لأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، كان التراضي كذلك لالتابعة 

 یعتبر أسلوبا استثنائیا  لمنح الامتیاز في مجال العقار الصناعي، حیث كان یمنح بترخیص
من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار وذلك على مشاریع الاستثمار 

  :)4(التي

  .یكون لها طابع الأولویة والأهمیة الوطنیة -

  .تشارك في تلبیة الطلب الوطني على السكن -

  .محدثة بقوة مناصب الشغل أو القیمة المضافة -

  .زولةتساهم في تنمیة المناطق المحرومة أو المع-

منه  15المادة  بألغى بموج 2011لسنة لكن بعد صدور قانون المالیة التكمیلي 
ح الامتیاز في مجال العقار مندة ل، وكرس أسلوب التراضي كوسیلة وحیزاد العلنيمأسلوب ال

                                                             
  .11-06من الأمر رقم  5المادة  - 1
  .121-07من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 2
    .121-07من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  - 3
  .04- 08رقم من الأمر 07و 06 المادة-  4
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أصبح  حیث، )1(منح الامتیاز یصدر في شكل قرار صادر من الوالي حأصب ،الصناعي
متیاز بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع الوالي هو المختص بمنح الا

وترقیة الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول 
العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة والاقتصادیة وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعیة 

  .)2(ومناطق النشاطات

الامتیاز في  أبقى المشرع منح، 2015لسنةقانون المالیة التكمیلي لكن بعد صدور 
بناء على اقتراح من المدیر  ریق التراضي بقرار من الوالي لكنمجال العقار الصناعي عن ط

الذي یتصرف كلما تطلب الأمر ذلك بالتنسیق مع المدیرین  ،الاستثماربمنح الولائي المكلف 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز  الولائیین للقطاعات المعنیة على

والأصول الفائضة محلة مشاریع استثماریة والأصول العقاریة للمؤسسات العمومیة ال
للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق 

     .)3(النشاطات

  :المطلب الثاني

  :منح الامتیاز في مجال العقار الصناعيب مكلفةلالأجهزة ا

  تتكفل  مركزیةاللاالمركزیة و جهزة ات والأأوجد المشرع الجزائري مجموعة من الهیئ
، الوكالة الاستثمار من بینها المجلس الوطني لتطویر ،بتسییر وتنظیم العقار الصناعي

، اللجنة المساعدة على ريالوطنیة للوساطة والضبط العقا الوطنیة لتطویر الاستثمار، الوكالة
في مجال  زامتیمنح الا قرار أن، غیر رقیة الاستثمارات والضبط العقاريتحدید الموقع وت

، أو ا على اقتراح من أحد هذه الأجهزةالعقار الصناعي یصدر بموجب قرار من الوالي بناء
                                                             

بلكعیبات مراد، دور الدولة في منح الامتیاز في قانون الاستثمار الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة عمار  - 1
  .232، ص 2012العدد السابع، جوان  الأغواط،-ثلیجي

  .11-11القانون رقم من 15المادة  - 2
  .10- 15من القانون رقم  48المادة  - 3
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، و علیه ستثماربالأحرى في غالب الأحیان بناءا على اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالا
، ثم إلى )الفرع الأول(اعيصنعقد امتیاز العقار البمنح قررة یتم التطرق إلى  الأجهزة الم

  .)الفرع الثاني(الأجهزة المساعدة على منح الامتیاز الخاصة بتطویر الاستثمار

  :الفرع الأول

  :استغلال العقار الصناعيمتیاز عقد امقررة بمنح الأجهزة ال

، أصبح عقد الامتیاز في مجال استغلال العقار 04-08التعدیل الأخیر للأمر بعد 
  .الصناعي یمنح بموجب قرار من الوالي بناءا على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالاستثمار

لذلك سوف یتم تناول كل من الوالي باعتباره الجهاز المخول له إصدار قرار منح  
المقترح لعقد المدیر الولائي المكلف بالاستثمار باعتباره  إلىرق ثم التط ،)أولا (الامتیاز
  ). ثانیا(الامتیاز

   :الوالي - أولا

یمثل الوالي حلقة الاتصال بین الولایة والسلطة المركزیة فهو ممثل الحكومة والممثل 
یمثلها  االمباشر لجمیع الوزراء وهو یمثل الولایة في جمیع مناحي الحیاة المدنیة والإداریة، كم

  .)1(أما القضاء بصفته مدعیا أو مدعى علیه

وللوالي اختصاصات إداریة ومالیة تتمثل في تنفیذ القرارات التي تسفر عنها مداولات 
 المجلس الشعبي الولائي، كما یقوم بعملیة التنسیق بین المصالح الإداریة والولائیة وحسن

ت العمومیة التي تخضع لوصایته سیرها وتنشیط أعماها ویقوم بعملیة مراقبة المؤسسا
  .)2(ویشرف على الإدارة العامة للولایة

                                                             
  .181، ص2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان  ، 2ط، )دراسة مقارنة(فریجة حسین، شرح القانون الإداري  - 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
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أما فیما یتعلق بالاختصاصات المالیة للوالي فهو الذي یقوم بإعداد المشروع التقني 
للمیزانیة وتحضیرها، ویقوم بنقل الاعتمادات المالیة من مادة إلى أخرى ومن باب فرعي إلى 

  .)1(لیة للوالي في كونه الآمر بالصرفباب لآخر، وتتلخص المهام الما

منح الامتیاز بالتراضي وعن طریق  كما أن الوالي كان یترأس اللجنة التي تفصل في
حافظة العقاریة والممثلة ت المختومة عن الأصول المكونة للالمزاد العلني المفتوح أو التعهدا

المستقلة المحلة والأصول  رة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیفي الأصول المتبقیة التابع
الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق 
الصناعیة الموجهة الاستثمار، وهذا بناء على اقتراح الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط 

- 07 من المرسوم التنفیذي 22دة وهذا ما نص علیه الما 11،-06العقاري في ظل الأمر
122)2(.   

و الامتیاز في مجال العقار الصناعي منح یأصبح الوالي  04-08الأمر بعد صدور 
لجنة تحدد عن طریق التنظیم وذلك عندما تكون القطعة الأرضیة التابعة  منذلك باقتراح 

لدولة موجودة خارج نطاق مناطق التوسع السیاحي والمدن الجدیدة ولیست تابعة لتسییر ل
المحدود أو ذلك عن طریق  المزاد العلني  و  ،نیة للوساطة والضبط العقاريالوكالة الوط

   .)3(المفتوح

یت جمیع الأجهزة التي كانت تمنح لغفي مادته الخامسة أ 04-08بعد تعدیل الأمر 
الامتیاز في مجال العقار الصناعي حیث بقي لبعضها دور خفیف فقط یمتثل في اقتراح 

یل سواء في ظل تعد الواحد الذي یتمتع بصلاحیة المنح وهذاجهاز الوالي المنحه، وأصبح 
المتضمن قانون المالیة  01-15وفي ظل الأمر رقم أ 11-11قانون المالیة التكمیلي 

منح  ألغیا كذلكو جمیع الأجهزة الأخرى  ألغیا أن كلا القانونین ، حیث2015التكمیلي لسنة 
                                                             

    .182فریجة حسین، المرجع السابق، ص  1
  .122-07من المرسوم التنفیذیرقم 22المادة   2
  .152- 09من المرسوم التنفیذي 11المادة  3
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ین التعدیلات التي جاء بها كلا القانونین ، لكن الفرق بالامتیاز عن طریق المزاد العلني
تكمن في الجهة المقترحة للامتیاز على الوالي، حیث أنه في  04-08من الأمر  05للمادة

كان یرخص الامتیاز   2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة11-11ظل القانون 
ستثمارات وضبط العقار بالتراضي بقرار من الوالي وباقتراح من اللجنة المساعدة وترقیة الا

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات 
  .)1(العمومیة الاقتصادیة وكذا التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

فهو  2015ي لسنة المتضمن قانون المالیة التكمیل 01-15أما في ظل الأمر رقم 
الوالي هو وحده من یرخص منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي  الآخر نص على أن

بقرار منه عن طریق التراضي، لكن في هذا الأمر الجهة التي تقترح منح الامتیاز على 
تصرف كلما تطلب الأمر ذلك بالتنسیق یالوالي هي المدیر الولائي المكلف بالاستثمار الذي 

یة، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة مع المدیرین الولائیین للقطاعات المعن
والأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات 

  .)2(العمومیة الاقتصادیة وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

   :ستثمارالاالمدیر الولائي المكلف ب- ثانیا

أن یمنح تفویضا بموجب قرار للمدیر الولائي لأملاك الدولة على  مالیةلوزیر ال یمكن
التي تهم الأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز هذا من أجل إبرام العقود و  ،مستوى الولایة

، )3(427-12من المرسوم التنفیذي رقم  183مشاریع استثماریة، هذا ما كرسته المادة  
تطبیق أحكام الفقرتین  إطارلوزیر المكلف بالمالیة في یمكن ل" یلي حیث نصت على ما

 1411عام جمادى الأولى  14المؤرخ في  30-90من القانون رقم  120من المادة  3و2
المتمم والمذكور أعلاه، أن یمنح تفویضا بموجب ، المعدل و 1999 الموافق أول دیسمبر سنة

                                                             
  .2011 11-11من القانون رقم  15المادة   1
  . 01-15من الأمر  48المادة   2
  . 427-12م من المرسوم التنفیذي رق 183دة الما - 3
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لدولة و التي تهم الأملاك العقاریة الخاصة للإعداد العقود قرار للمدیر الولائي لأملاك الدولة 
  ".السهر على حفظها إعطائها الطابع الرسمي و 

 لإعدادكما نص القرار الوزاري المتضمن منح تفویض لمدیري أملاك الدولة في الولایة 
ك الدولة الخاصة على نفس الأمر من ممتلكات العقاریة التابعة للأملاالعقود التي تهم ال

و طبقا لقرار تفویض وزیر المالیة استمر مدیر أملاك الدولة على .)1(الأولىخلال مادته 
في إعداد العقود الإداریة المتضمنة منح الامتیاز على العقار الموجه مستوى الولایة 

للاستثمار، مرفقا بدفتر الشروط المحدد لبرنامج الاستثمار، باعتباره الآلیة الوحیدة لاستغلال 
  . 04-08عد صدور الأمر ب)2(العقار الصناعي

حق  الامتیاز من المستثمر  إسقاط 04-08الأمر  إطاریحق لمدیر أملاك الدولة في و 
عمول ، وذلك بمبادرة منه لدى الجهات تشریع المالامتیاز اذا أخل هذا الأخیر بال صاحب

    . )3(القضائیة المختصة

أصبح   01 -15لي رقم بموجب قانون المالیة التكمی 04-08و بعد تعدیل الأمر رقم 
في المدیر الولائي المكلف بالاستثمار یقترح على الوالي منح الامتیاز عن طریق التراضي 

وذلك كلما تطلب الأمر و بالتنسیق مع المدیرین الولائیین مجال استغلال العقار الصناعي 
قاریة للقطاعات المعنیة، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الأصول الع

ضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ئالمتبقیة للمؤسسات العمومیة المنحلة  الأصول الفا
  . )4(التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات وكذا الأراضي

   

                                                             
یتضمن منح تفویض لمدیر أملاك الدولة في الولایة لإعداد العقود  1992جانفي سنة  20القرار الوزاري المؤرخ في  - 1

  .  1992سنة  افریل 22، الصادر في30ر عدد .التي تهم الممتلكات العقاریة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، ج
  .154، المرجع السابق، ص یحة حنانیة سمخوادج - 2
  . 04- 08من الأمر رقم 12المادة  - 3
  .01-15من الأمر رقم  48المادة  - 4 
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  :الفرع الثاني

  :العقار الصناعي استغلال الأجهزة المساعدة على منح الامتیاز في مجال 

 ،نح الامتیاز في مجال استغلال العقار الصناعيتعددت الأجهزة التي تساهم في م
ن الوالي هو المكلف بمنح الامتیاز إف ، 04-08حیث أنه حسب آخر تعدیل  للأمر رقم 

تحت  توضعاقتراح من المدیر الولائي المكلف بالاستثمار، ذلك أن هذا الأخیر بناءا على 
دارة الحافظة العقاری ٕ هي  منها ما الأجهزةهذه  ،ةتصرفه عدة أجهزة تساعده على تسییر وا

  .هي خاصة بقانون تطویر الاستثمار بتسسیر العقار الصناعي ومنها ما خاصة

  :جهزة المساعدة على منح الامتیاز والخاصة بالعقار الصناعيالأ :أولا

تسییر العقار الصناعي، سیتم التطرق خول لهم صلاحیة إدارة و  المشرع جهازاننشأ أ
على  الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، ولجنة المساعدة لهما على التوالي، هما

  .وترقیة الاستثمارات تحدید الموقع

  :الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري -1

الاستثمار تسمى أنشأت الدولة آلیة إداریة من بین الآلیات الأخرى المتعلقة بتطویر 
وكیل عن وزارة الصناعة وترقیة  بإعتبارهابالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، 

الاستثمار استجابة لانشغالات المستثمرین الصناعیین في عدم وجود العقار الصناعي أو 
صعوبة الحصول علیه فهي تقوم بالوساطة بین الدولة ممثلة في وزارة الصناعة وترقیة 

 .)1(ثمار والمستثمرینالاست

وقد عرف المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري في المرسوم 
تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ''حیث جاء فیه  ،119- 09التنفیذي رقم 

                                                             
بلكعیبات مراد، الوكالة الوطنیة للوساطة الضبط العقاري في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد   1

  .47، ص23،2011
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صلب النص الوكالة  وتدعي في'' الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري''تحت تسمیة 
  .الشخصیة المعنویة والاستقلال الماليتتمتع ب

تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في  
فمن خلال هذه المادة نستنتج أن الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط ، )1("علاقتها مع الغیر

الیة مستقلة، وتخضع الوكالة العقاري تتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة وبالتالي لها ذمة م
في علاقتها مع الإدارة للقانون العام أما في علاقتها مع الخواص فتخضع للقانون الخاص 

  .لأنها في هذه الحالة تعتبر تاجرا

وقد أوكل المشرع الجزائري للوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري مهمة تسییر 
كما أنها تتولى  ،)2(ینها في إطار ترقیة الاستثمارالحافظة العقاریة وترقیتها وذلك بهدف تثم

مهمة  التسییر والترقیة والوساطة والضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولة الموجودة في 
طات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي االمناطق الصناعیة ومناطق النش

ساهم على تشجیع وهي بذلك ت ،)3(بالإضافة إلى مهمة الوساطة لحساب كل المالكین
  .)4(الاستثمار وتنظیم سوق العقار

الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري منح الامتیاز على الأراضي التابعة وتقترح   
للأملاك الخاصة للدولة التي تقوم بتسییرها، على الوزیر المكلف بصناعة وترقیة 

  .)5(الاستثمارات
                                                             

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2007أفریل  03، المؤرخ في 119-07لتنفیذي رقم المادة الأولى من المرسوم ا - 1
المعدل والمتمم  ،2007أفریل سنة  25، الصادر في 27ر عدد .للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونها الأساسي، ج

  .2012مارس سنة  25الصادر في  ،17ر عدد .ج ،2012مارس سنة  19المؤرخ في 126 -12بالمرسوم التنفیذي رقم 
  .119-07من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 2
  .119-07من المرسوم التنفیذي رقم  05و 03المادة  - 3

4 -H .MOKRAOUI, les mises en concession effectuées ( un teste réussi pour le nouveau 
dispositif juridique),  ANIREF, N 04, janvier 2010, p 02. 

  .152- 09من المرسوم التنفیذي  09المادة  - 5
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  :ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار لجنة المساعدة على تحدید الموقع و-2

والمتكون من  ،على أساس بنك المعلومات الذي تملكهبعدة مهام تقوم هذه اللجنة 
  مجموع المعلومات التي تقدمها مصالح أملاك الدولة والصناعة والأجهزة المكلفة بالعقار، 

  :)1(ما یلي في هذه المهام تتمثلو 

  .وى الولایةتحدید إستراتیجیة الاستثمار على مست-

المساهمة في الضبط والاستعمال الرشید للعقار الموجه للاستثمار في إطار  -
  .الإستراتجیة التي تحددها الولایة مع أخد التجهیزات العمومیة بعین الاعتبار

على المجلس الوطني للاستثمار عن  اقتراح كل طلب امتیاز محتمل یمنح بالتراضي،-
  .لاستثماراتطریق الوزیر المكلف بترقیة ا

مرافقة جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة أو الخاصة لإنشاء أراضي  -
مهیأة ومجهزة لاستقبال الاستثمارات ومساعدة المستثمرین في تحدید موقع الأراضي التي 

  .سیتم إقامة المشاریع الاستثماریة علیها

  .دیدة على الحكومةاقتراح إنشاء مناطق صناعیة ومناطق نشاطات ج–

 .تقییم شروط سیر السوق العقاریة المحلیة – 

وبالنظر إلى تشكیلتها یتضح أن النصیب الأكبر من  ،)2(ویترأس هذه اللجنة الوالي 
هذه التشكیلة یتمثل في ممثلین عن الإدارات العمومیة المختلفة المتواجدة على مستوى 

وهذا الوضع یجعل  ،قتصادیین أو المجتمع المدنيالولایة، ولا تضم ممثلین عن المتعاملین الا

                                                             
، یتضمن تنظیم لجنة المساعدة على 2010سنة جانفي  12المؤرخ في  20-10من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - 1

  .2010سنة جانفي  17الصادر في  ،04ر عدد .تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار، ج
  .20-10التنفیذي رقم  من المرسوم 03المادة  - 2
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اللجنة تبدو كأداة في ید السلطة العمومیة تكرس من خلالها رغبتها في توجیه 
  .)1(الاستثمارات

تجتمع لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار مرة واحدة  
یوما  30لبات في أجل أقصاه في الشهر كلما استدعت الضرورة ذلك، وتفصل في الط

تحت سلطة  ستثمارات تسییر أمانة هذه اللجنةویتولى المدیر المكلف بالصناعة وترقیة الا
  .)2(الوالي

في طلبات منح الامتیاز بالتراضي المرسلة إلیها من قبل المترشحین  اللجنة تفصل
یصدر الوالي قراره ي للامتیاز، فإذا اعتبرت اللجنة أن الطلب قابل لمنح الامتیاز بالتراض

  . )3(بمنح الامتیاز

كما تقوم لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات وضبط العقار بإرسال 
مكانیات الولایة، إلى  فیه بینت ،أشهر عن نشاطها 6تقریر كل  ٕ العرض العقاري المتوفر وا

لى الوزیرین المكلفین بالأملاك الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة مع إرسال نسخة إ
  .   )4(الوطنیة وترقیة الاستثمارات

أصبحت هذه  ،04-08المعدل لأمر  2011وبصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 
اللجنة تقترح منح الامتیاز بالتراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول 

منحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة ال
  . )5(الاقتصادیة وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات على الوالي

                                                             
  .174ص  المرجع السابق، خوادجیة سمیحة حنان، - 1
  .20-10من المرسوم التنفیذي رقم  05و 04المادة  - 2
  .20-10من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  - 3
  .20-10من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  - 4
  .11- 11القانون رقم  - 5



في مجال استغلال العقار الصناعي ماھیة عقد الامتیاز                          :  الفصل الأول  
 

58 
 

الأجهزة المساعدة على منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي الخاصة  :ثانیا
  :بتطویر الاستثمار

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل  03-01كرس المشرع الجزائري بموجب الأمر 
أجهزة تدعم عملیة الاستثمار، أنشأ لغرض ذلك هیئات تتولى مهمة مساعدة  ،)1(والمتمم

المستثمرین على إیجاد أوعیة عقاریة لانجاز استثماراتهم ومن هذه الأجهزة نجد، المجلس 
  .لوطنیة لتطویر الاستثمارالوطني للاستثمار والوكالة ا

  :ستثمارلال المجلس الوطني- 1  

 03-01أنشأ هذا المجلس لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات في ظل الأمر 
من هذا الأخیر  18یدعى في صلب النص حسب المادة المتعلق بتطویر الاستثمار و 

یرأسه رئیس الحكومة، كما یكلف بالمسائل المتعلقة بإستراتیجیة الاستثمارات " المجلس"
بالإضافة إلى أنه یقوم بالموافقة على الاتفاقیة المنصوص علیها ، وبسیاسة دعم الاستثمار

  : )3(جلس تتمثل فیما یلين مهام المفإ علیهو ، )2(من نفس الأمر 12في المادة 

                                                             
أوت  22الصادر في ، 47ر عدد .ج ، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001أوت سنة  20المؤرخ في  03-01الأمر  - 1

یولیو  19، الصادر في 47ر عدد .، ج2006یولیو سنة  15المؤرخ في  08- 06، المعدل والمتمم بموجب الأمر 2001
ر عدد .، ج2009انون المالیة التكمیلي سنة ، یتضمن ق2009یولیو سنة  22المؤرخ في  01-09، و بالأمر 2006سنة 
، یتضمن قانون المالیة 2010أوت سنة  26المؤرخ في  01-10، وبالأمر 2009یولیو سنة  25، الصادر في 44

دیسمبر سنة  28المؤرخ في  16-11، وبالقانون 2010أوت سنة  29، الصادر في 49ر عدد .، ج2010التكمیلى لسنة 
 12- 12، و بالقانون 2012دیسمبر سنة  29، الصادر في 72ر عدد .، ج2012یة لسنة یتضمن قانون المال ،2011

دیسمبر سنة  30، الصادر في 72ر عدد .ج ،2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر سنة  26المؤرخ في 
 68ر عدد.، ج2014، یتضمن قانون المالیة لسنة  2013دیسمبر سنة  30المؤرخ في  08-13، وبالقانون رقم 2012

، یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر سنة  30المؤرخ في  10-14، وبالقانون رقم 2013دیسمبر سنة  31في الصادر 
  . 2014دیسمبر  سنة  31الصادر في  78ر عدد .ج ،2015لسنة 

  .، یتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم، المرجع السابق03- 01من الأمر رقم  18المادة  - 2
، یتعلق بصلاحیات المجلس 2006أكتوبر سنة  09، المؤرخ في 355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 3

  .2006أكتوبر سنة  11الصادر في  64ر عدد .جالوطني للاستثمار وتشكیله وتنظیمه وسیره، 
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  . اقتراح إستراتیجیة الاستثمار وأولویته -

  .دراسة كل اقتراح لتأسیس مزایا جدید وكذلك كل تعدیل للمزایا الموجودة -

  . دراسة البرنامج الوطني لترقیة الاستثمار مع التطورات الملحوظة -

لى الحكومة كل كما یمكن لهذا المجلس الوطني للاستثمار وتشجیعه أن یقترح ع -
  .القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ إجراء دعم الاستثمار وتشجیعه

ویتشكل هذا المجلس من الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم  ووزیر الجماعات المحلیة، 
الوزیر  الوزیر المكلف بالمالیة، الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات، الوزیر المكلف بالتجارة،

اعة، الوزیر المكلف بالسیاحة، الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة المكلف بالصن
بالإضافة إلى هذا یتولى الوزیر المكلف  )1(والمتوسطة، والوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة

بالاستثمارات أمانة هذا المجلس ویجتمع هذا الأخیر مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما 
  . )2(ناء على طلب كل من رئیسه أو أحد أعضاءهیمكن استدعاؤه عند الحاجة ب

في منح الامتیاز  11-06وكان یتمثل دور المجلس الوطني للاستثمار في ظل الأمر 
في مجال العقار الصناعي سواء كان ذلك عن طریق التراضي أو المزاد العلني بناء على 

  .لائحة منه

الاتفاقیة المنصوص علیه في  ویكون هذا بالنسبة لمشاریع الاستثمار التي تستفید من 
والتي تكون بالغة الأهمیة بالنسبة للاقتصادي الوطني وتتمتع بمزایا تعد عن  11-06الأمر 

طریق التفاوض بین المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة وتحت إشراف الوزیر 

                                                             
ستثمار وتشكیله وتنظیمه ، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للا355-06من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 1

  .وسیره، المرجع السابق
، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیله 355-06من المرسوم التنفیذي رقم  07و  05تین الماد -  2

  .وتنظیمه وسیره، المرجع السابق
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ات هذا نلاحظ أن صلاحی 04-08غیر أنه بصدور الأمر ، )1(المكلف بترقیة الاستثمارات
  .المجلس تراجعت  فیما یخص منح الامتیاز

  ):(ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار -2

 03-01من الأمر  06أنشأت الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بموجب المادة 
وهي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتعمل ، )2(المتعلق بتطویر الاستثمار

  : )4(هي تقوم بالمهام الآتیةورقابته و  )3(الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

مركزي على المستوى لاودلك من خلال إنشاء الشباك الوحید ال: مهمة التسهیل -
المحلي، وتحدید كل الضغوط والعراقیل التي تعیق انجاز الاستثمارات واقتراح تدابیر على 

  .الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات لعلاجها

والتعاون مع  تقوم هذه الوكالة بكل عمل في مجال الترقیة:  ترقیة الاستثمار - 
الهیئات العمومیة الخاصة في الجزائر وفي الخارج بهدف تحسین وترقیة المحیط العام 

   .للاستثمار في الجزائر

ویدیر الوكالة مجلس إدارة یرأسه ممثل السلطة الوصیة ویسیرها مدیر عام ویساعده 
المالیة والسلطة أمین عام، ویحدد التنظیم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بین الوصي ووزیر 

                                                             
راضي التابعة للأملاك منح الامتیاز والتنازل عن الأ وط وكیفیاتالذي یحدد شر  11-06من الأمر  05المادة  -  1

  .الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، المرجع السابق
تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار، " یلي  نصت على ما 03-01من الأمر رقم  06المادة  - 2

  ".تدعى في صلب النص الوكالة
، یتضمن صلاحیات الوكالة 2006أكتوبر سنة  09المؤرخ في  356-06من المرسوم التنفیذي رقم  02و 01المادة  - 3

  .2006أكتوبر سنة  11الصادر في ، 64ر عدد .الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها وسیرها، ج
، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمها 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 4

  .جع السابقوسیرها، المر 
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مكلفین بالدراسات لكل  أوالمكلفة بالوظیفة العمومیة في حدود مكتبین إلى أربعة مكاتب 
  .)1(مدیریة فرعیة أو رئیس دراسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 356-06من المرسوم التنفیذي رقم  05و  04تین الماد -  1

  .وتنظیمها وسیرها، المرجع السابق
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  :خلاصة الفصل الأول

التي كرسها  أن عقد  الامتیاز یعتبر الوسیلة الوحیدة  ما تم استخلاصه من هذا الفصل 
یبرم بین المستثمر  إداري یرتب حق انتفاع،هو عقد ناعي،  و لال العقار الصلاستغالمشرع 

دارةو  ٕ شاریع استثمار الدولة بهدف حصول المستثمر على الوعاء العقاري لانجاز م أملاك ا
  .صناعیة

یز ومختلف عن سائر العقود عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي متم كما أن
كنه یتماشى مع المجال لإداري و امة فهو عقد ، حتى عن عقد الامتیاز في المرافق العالأخرى

كل العقارات التي لقد وسع المشرع الجزائري من مجال تطبیق هذا العقد لیشمل الاستثماري، و 
 .04-08من الأمر  02یها في المادة تحوزها الحافظة العقاریة عدا الأراضي المنصوص عل

 

 



 

  :ولالفصل الأ

ماهیة عقد الامتیاز في مجال 

    استغلال العقار الصناعي
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إبرام عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي بین المستثمر صاحب الامتیاز  ما یتمدبع
دارة أملاك الدولة ٕ هذا  بقى لهذا العقد سوى تنفیذه على أرض الواقع، ومن ثمة فانلا ی ،وا

از المكلف بمنح عقد هتنسحب إلى كل من صاحب الامتیاز وكذا الج اآثار  یرتب ،العقد
   .تیازاتها باعتبارها إدارة عمومیةامه الأخیرة محتفظة بسلطاتها و ى هذتبقو  ،الامتیاز

یختلف عن العقد  عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي لافعلى الرغم من كون 
إلا أنه یختلف علیه في  ،علاقة قانونیة ن تنشأ عنهتیإرادعن توافق  المدني في كونه عبارة

في و  ،مانحة الامتیاز من أجل ضمان تنفیذ العقد كونه یمنح بعض السلطات والحقوق للإدارة
تلك الحقوق التي حقوق تختلف عن لاو  لصاحب الامتیاز بعض الامتیازات المقابل كذلك یمنح

هذا راجع لخصوصیة عقد الامتیاز في مجال العقار و  ،منها أثناء تنفیذ أي عقد إداري یستفاد
  .الصناعي

ظروف وأسباب تستلزم إنهاء مكن أن تطرأ حیث ی، نهایة الامتیاز ككل عقد له عقدو 
 ،وما یترتب عن ذلك من منازعات ووسائل لحل هذه النزاعات أمام القضاء المختص، العقد

ثم إلى  ،)المبحث الأول(ل العقار الصناعي لذا سیتم التطرق إلى تنفیذ عقد الامتیاز في مجا
  ).المبحث الثاني(ته عانهایة عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي وتسویة مناز 
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  :المبحث الأول

  :العقار الصناعي استغلال عقد الامتیاز في مجال تنفیذ

أثناء تنفیذه یرتب  ،قود الأخرىفي مجال العقار الصناعي كغیره من الععقد الامتیاز 
 لذلك ،متیاز أو إدارة أملاك الدولةحقوق والتزامات لطرفیه سواء كان المستثمر صاحب الا

المطلب (حقوق كل من طرفي عقد امتیاز العقار الصناعي إلى  في هذا المبحث التطرقسیتم 
  .)المطلب الثاني(ا بمناسبة تنفیذ هذا العقد مهالتي تقع علی توكذلك الالتزاما ،)الأول

  المطلب الأول

  :الحقوق الناجمة عن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي

حقوق لكل من المستثمر صاحب الامتیاز  الصناعي ینشأ عن تنفیذ عقد امتیاز العقار
الإدارة مانحة الامتیاز والمتمثلة في إدارة أملاك الدولة، وهذه الحقوق تتمیز عن الحقوق التي و 

ب الامتیاز إلى حقوق صاحلذلك سیتم التطرق  ،یرتبها عقد الامتیاز في إطار القواعد العامة
  ).الفرع الثاني(حة الامتیاز حقوق الإدارة مان ثم إلى)  الفرع الأول(

  الفرع الأول

  حقوق صاحب الامتیاز في مجال العقار الصناعي

لمشرع في مواجهة الإدارة مانحة الامتیاز، ا ب الامتیاز یتمتع بحقوق خولها لهصاحإن 
  :ما یليلا فیاإجم من العقد وتتمثل وهذه الحقوق مستمدة

  :الحق في الحصول على رخصة البناء - أولا

 ، حیث عرفت تعریفها للفقه أمر وترك ،المشرع الجزائري رخصة البناءرف لم یع
طبیعیا ( لشخص قانونا، تمنح بمقتضاه الحقمن سلطة مختصة  القرار الإداري الصادر«أنهاب
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أعمال البناء التي یجب أن قبل البدء في  قائم بإقامة بناء جدید أو تغییر بناء )معنویا أو
  .)1(»نتحترم قواعد قانون العمرا

المشرع الجزائري على ضرورة الحصول على رخصة البناء وفق ما نص علیه  ألزمقد و 
 اأساسی احیث جعل الحصول علیها شرط ،)2(التعمیرالمتعلق بالتهیئة و  29-90نون رقم القا

 ،من أجل البناء فلا یمكن لأي مقبل على بناء بنایة ما أن یباشر عمله دون الحصول علیها
أو  ،لتمدید البنایات الموجودة أو ،ید البنایات الجدیدة مهما یكن استعمالهایبتش سواء تعلق ذلك

 ،ةالواجهات المفضیة على الساحة العمومی حیطان الضخمة منه أولتغییر البناء الذي یمس ال
  .)3(جالتسییولانجاز جدار صلب للتدعیم و 

ا أنه في إطار بملامتیاز في مجال العقار الصناعي و وبناء على هذا فإن صاحب ا
قامة منشآت فوق القطعة الأرضیة محل  ٕ انجاز مشروعه الاستثماري یقوم بتشیید بنایات وا

قبل  وذلك لأنه ،فهو ملزم كغیره من المقبلین على البناء باستصدار رخصة البناء ،الامتیاز
من  ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة البناء والتوقیع علیه البدایة في تشیید أو انجاز أي بناء

أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها  ،المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو ،المالك أو موكله
  .)4(قطعة الأرض أو البنایة

                                                             
عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،  - 1

  .04، ص2005العدد الثامن، جوان 
    ، الصادر في 52ر عدد .،  یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر سنة  01المؤرخ في   29-90القانون رقم   - 2

 ، الصادر 51ر عدد .، ج 2004أوت  14المؤرخ في  05- 04وجب القانون رقم بم ، المعدل والمتمم1990دیسمبر  02
  . 2004نوفمبر  10در في ، الصا)استدراك( 71ر عدد .، و كذلك ج 2004أوت  15في 
  .29- 90من القانون رقم  52المادة  -  3
، الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة 1991سنة  ماي 28المؤرخ في  176-91یذي رقم من المرسوم التنف34 المادة - 1

ر .والمتمم، جالتعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخص الهدم، وتسلیم ذلك، المعدل 
  .)ملغى( 1991جوان سنة  01، الصادر في 26عدد 
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ستفید من عقد الامتیاز حق الاستفادة من رخصة البناء حسبما قد خول المشرع الجزائري للمو  
لتابعة ا الأراضيلى الذي یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز ع 04-08جاء في الأمر 

  .)1(الموجهة لانجاز مشاریع استثماریةللأملاك  الخاصة للدولة و 

التعمیر خصوصا ما نصت هیئة و تالمتعلق بال 29-90 غیر أنه بالتمعن بأحكام القانون
ط حق البناء بملكیة الأرض وبالتالي فإنه بمنه نجد المشرع الجزائري قد ر  50علیه المادة 

یكون الشخص المقبل على البناء مالكا بالضرورة  خصة البناء أنیشترط للحصول على ر 
 رقم الأمرمخالف تماما لما جاء في  هأنیتضح وهنا ، )2(هاقللقطعة الأرضیة المراد البناء فو 

فهو  ،علیه البناء كا للأصل العقاري الذي یشیدللأن صاحب الامتیاز لا یكون ما ،08-04
طبق قاعدة  وبهذا نجد أن المشرع الجزائري، )3(محددة نتفاع به فقط لمدةالایحصل على حق 
من أجل الحصول على  ، 29- 90فبالرغم من اشتراطه للملكیة في القانون  الخاص یقید العام

رخصة البناء، إلا انه منح للمستثمر صاحب الامتیاز الحق في الحصول علیها دون ملكیته 
  .  04-08للوعاء العقاري بموجب الأمر 

  :رسمي رهن إنشاءحق في ال - ثانیا

رهن رسمي لدى هیئات إنشاء اقر المشرع الجزائري لصاحب الامتیاز الحق في  
مقرر إقامتها على الأرض الممنوح القرض العقاري الناتج عن الامتیاز وكذا على البنایات ال

 المؤسسات المالیة مقابل القروض التيضمان للبنوك و  یقدم  من أجل أنوذلك  ،)4(امتیازها
عرف القانون المدني حیث  ،وعه الاستثماري الذي تتم مباشرتهتمنحها له من أجل تمویل مشر 

وفاء دینه، یكون العقار ل عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على«ري الرهن الرسمي بأنه الجزائ
                                                             

  .04- 08من الأمر رقم  11المادة  - 1
  ...".حق البناء مرتبط بملكیة الأرض " 29- 90من القانون رقم  50نصت المادة  -  2
بالتراضي للأراضي  من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود و الشروط التي تطبق على منح الامتیاز 20المادة  - 3

   .152- 09التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، أنظر المرسوم التنفیذي رقم 
  .04-08من الأمر رقم  11المادة - 1
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 له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في
  .)1(»أي ید كان

لا یجوز أن «منه تنص على أنه  886بالتمعن في أحكام القانون المدني نجد أن المادة علیه و 
  .ینعقد الرهن إلا على العقار، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

وبیعه بالمزاد العلني، وأن یكون معیننا ویجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه 
ه، وأن یرد هذا التعیین إما في عقد الرهن ذاته أو عقدقیقا من حیث طبیعة ومو  عیننابالذات ت

لا كان الرهن باطلا ٕ   .)2(»في عقد رسمي لا حق، وا

اشترط على العقار  ظ أن المشرع الجزائري من خلال هذه المادة قدحلي نلالتاوبا
لامي أن یتم بیعه بالمزاد العلني و المرهون برهن رس ٕ كان یتماشى  ماوهذا  ،كان الرهن باطلا ا

 ،عن طریق المزاد العلني قبل تعدیله، حیث كان یمنح الامتیاز 04-08ا یتضمنه الأمر مع م
من اجل تمویل صوله على قروض 54ل في إمكانیة حبالتالي لا یجد المستثمر أي إشكاو 

 بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 04-08تعدیل الأمر أما بعد  ،مشروعه الاستثماري
من القانون المدني  886فقد أصبحت المادة  ،2015و من بعده قانون التكمیلي لسنة  2011

لامتیاز في مجال أصبح ا، حیث  04-08 الأمرمن  11تماما لما جاء في المادة  ضةناقتم
  .یمنح عن طریق التراضي فقط بعد إلغاء أسلوب المزاد العلنيالعقار الصناعي 

 یكون مالكا للعقار المرهون أنط المشرع في المدین الراهن بالإضافة إلى هذا فقد اشتر و 
التي نصت من القانون المدني  884المادة من خلال جلیا ذلك ویتضح  ،برهن رسمي

، )3("أهلا للتصرف فیهمالكا للعقار المرهون و  وفي كلتا الحالتین، یجب أن یكون الراهن"....
قض حیث اشترط الملكیة في العقار المرهون وهنا أیظا نجد أن المشرع الجزائري وقع في تنا

                                                             
  .58-75من الأمر رقم  882المادة  - 1
  .58-75من الأمر رقم  886المادة  - 2
  .58 -75من الأمر رقم  884المادة  - 3
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بالرهن الرسمي في القواعد العامة بینما بالنسبة للمستثمر صاحب الامتیاز فانه لا یمكنه 
  .اكتساب الملكیة على الوعاء العقاري محل الامتیاز

رهن  في مجال العقار الصناعي  لصاحب الامتیازو بالتالي نجد أن المشرع أعطى 
نما ،لمزاد العلنيني عقاري لا یمكن بیعه عن طریق اعیعلى حق رسمي  ٕ یمنح عن طریق  وا

وهذا ما یشكل عائقا أمام صاحب الامتیاز في الحصول على  لا یمكن تملكه،و  ،التراضي
قروض من أجل تمویل مشروعه الاستثماري من قبل البنوك والمؤسسات المالیة لأن هذه 

لمتمثل في الحق العیني العقاري غیر قابل الضمان االأخیرة لن تتمكن من الحصول على 
  .للبیع بالمزاد العلني

  :الحق في التنازل عن ملكیة البنایات المنجزة - ثالثا

اضي ر لأالبنایات المنجزة على ا تملك الحق في أعطى المشرع الجزائري للمستثمر
عند إتمام ك وذل، ح امتیازها بمبادرة من هذا الأخیرللدولة الممنو  التابعة للأملاك الخاصة

 هذا كما یجب أن یكون تملك ،على شهادة المطابقة ابناءها ویجب أن تكون معاینة قانونا بناء
  .)1(الدولة كعقد موثق بین صاحب الامتیاز ومدیریة أملاب یتم بموجبناء ال

یبادر  أنمشروعه الاستثماري یجب على إتمام  فورلي فإن صاحب الامتیاز وبالتا
وذلك لتفادي حدوث نزاعات حول  ،یثبت ملكیته لهذه البنایات موثق باستصدار عقد ملكیة

على أن یتنازل على هذه البنایات التي  بح قادراصی وبناء على ذلك فإنه ،اتیانملكیة هذه الب
الذي نص  04-08وهذا ما جاء في الأمر ، )2(رأصبح حائزا لسند ملكیتها لأي شخص آخ

العقاري الناتج عن حق الامتیاز قابلة للتنازل فور الانجاز تكون ملكیة البنایات والحق العیني «

                                                             
  .152- 09من المرسوم التنفیذي  18المادة  - 1
  .54 بوحموم خدیجة، المرجع السابق، ص - 2
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الفعلي لمشروع الاستثماري والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف الهیئات 
  .)1(»المؤهلة

غیر أنه یشترط للتنازل عن ملكیة البنایات والحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز توافر 
  :)2(الشروط التالیة

بشهادة المطابقة المسلمة من  اجاز البنایات المقررة في المشروع الاستثماري المعاینة قانونإن -
  .المصالح المختصة بالتعمیر

  بدء النشاط المعاین قانونا من طرف الجهة المختصة -

لتطویر یجب المعاینة قانونا عند بدء النشاط، وتكون هذه المعاینة من طرف الوكالة الوطنیة -
  .بالنسبة للمشاریع التي تكون موضوع تصریح بالاستثمار الاستثمار

/ ا تم إنجاز البنایات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج المحدد وغیر أنه إذ
  .الحق یتم بدون تعویض رخصة البناء فإن إسقاط أو

ونفس الحكم ینطبق في حالة انجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة 
فإنه لا یمكن لصاحب الامتیاز طلب  ،أو رخصة البناء/ یات مع البرنامج المحدد والبنا

  .)3(الاستفادة من التعویض

  :الحق في الحصول على التعویض - رابعا

ر من اتها، فإذا كان للإدارة حق التحر یرتب العقد التزامات عقدیة في مواجهة الإدارة ذ
رة في هذا الخصوص لیست مطلقة تمارسها وفقا التزاماتها في بعض الحالات، فإن سلطة الإدا

                                                             
  .04- 08من الأمر رقم  14المادة  - 1
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  - 2
  . 152-09من المرسوم التنفیذي رقم  22 المادة - 1
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تحقیق  إذا توافرت شروط معینة وبقصد دة لا تمارس إلاو لمحض اختیارها، ولكنها سلطة محد
بمجرد ، دارة على تنفیذ العقد المبرم معهأهداف مخصصة، فمن حق المتعاقد أن تعمل الإ

  .)1(إبرامه من قبل السلطة المختصة مع مراعاة طبیعة العقد

ة وما یقتضیه مبدأ میالعقدیة بطریقة سل التزاماتهاقد أن تنفذ الإدارة اكذلك من حق المتع
إلى متعهد أن تسحب جزء من العقد وتعهد به  ولا یجوز لها العقد بأكمله،حسن النیة في تنفیذ 

  .)2(آخر

آخر  إلى متعاقدعهدت به فإذا قامت الإدارة بإنهاء العقد في غیر المدة المتفق علیها أو 
به، وعقد  لحقتفمن حق المتعاقد معها الحصول على تعویض منها مقابل الأضرار التي 

الامتیاز في مجال العقار الصناعي باعتباره عقد إداري فإنه یخول لصاحب الامتیاز هذا 
 المستفیدحق الامتیاز من  بإسقاط) مدیریة أملاك الدولة( الحق أیضا، ففي حال قیام الإدارة

لتي إخلاله التزامات انتیجة  ،تها المنفردة لدى الهیئات القضائیة المختصةا و إرادمنه بسلطته
فائض القیمة المحتملة له الدولة تعویضا بعنوان  فمن حقه أن تدفع ،دفتر الشروطتضمنها 

وذلك من خلال الأشغال التي قام بها وأنجزها  ،التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضیة
سعر الید العاملة،  ویتجاوز مبلغ التعویض قیمة المواد المستعملة ون أن بصفة نظامیة د

  .)3(ویحدد هذا التعویض من قبل مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا

  

  

 

                                                             
  .123 في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص بلكعیبات مراد،  منح الامتیاز للاستثمار الصناعي - 1
  .نفس الصفحة المرجع نفسه، - 2
  .04- 08من الأمر رقم  12المادة  - 3
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 :الفرع الثاني

  :الامتیاز في مجال العقار الصناعيحقوق الإدارة مانحة 

وتعتبر ، واجهة المتعاقد معهام تتمتع الإدارة مانحة الامتیاز بحقوق خولها لها القانون في
  :، ویمكن إجمال هده الحقوق في مایليهذه الحقوق أوسع من حقوق صاحب الامتیاز

  :الرقابة والتوجیه صلاحیة - أولا

 تتمتع الإدارة مانحة الامتیاز بصلاحیة الرقابة على تنفیذ واستغلال صاحب الامتیاز
 الرقابة بأنه حق الإدارة في مراقبة  ف حقویعر  ،القواعد العامة من مدوهذا الحق مست ،للعقد

الإدارة  مندوبيحیث تتم هذه الرقابة إما بأعمال مادیة كدخول  ،فق نصوص العقدو التنفیذ 
، وتلقي الشكاوى والبث تفحصها أو إجراء تحریاو بعض الوثائق علیها  واستلاملأماكن العمل 

و أن تصدر الإدارة أوامر تنفیذیة أفیها، أوقد تكون هذه الرقابة في صورة أعمال قانونیة ك
تبارها حقا والرقابة بهذا المعنى تتم أثناء تنفیذ العقد باع ،اتعلیمات أو إنذارات للمتعاقد معه

  .)1(العقد من النص علیهامقررا لها حتى ولو خلى 

على  الاتفاقیمكن  والقاعدة العامة، أن سلطة الإدارة في الرقابة من النظام العام لا
بیق للشروط طها كما لا یمكن للإدارة التنازل عنها، ذلك أنه یشكل أهم مظهر وتمخالفت

، وبالتالي لایمكن )2(الاستثنائي غیر المألوف الذي یمیز العقود الإداریة من العقود المدنیة
  .)3(في العقد للمتعاقد الاحتجاج بعدم النص علیه

                                                             
  .238، 237ص -، ص 2009ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر - 1
  .73بعلي الصغیر محمد، ، المرجع السابق ،ص - 2
م القانوني، لعقد الامتیاز الاداري في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في أكلي نعیمة ، النظا - 3

  . 97، ص 2013القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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العقار الصناعي تصریح یؤكد النصوص المتعلقة بمنح الامتیاز في مجال  یظهر في ولم
بعد المعاینة  04-08الأمر رقم من یستشف ذلك تمتع إدارة أملاك الدولة بهذا الحق، لكن 

  .)1(الفعلیة من طرف الهیئات المؤهلة

توقیع  إمكانیة كما تظهر كذلك صلاحیة الرقابة الممنوحة للإدارة مانحة الامتیاز في
من  12من نص المادة ویتضح هذا  ،ي بذلكستصدار حكم قضائمن خلال اجزاءات علیه 

وهذا ، )2(مدیر أملاك الدولة إلى القضاءعلى إمكانیة لجوء  تالتي أكد 04-08الأمر رقم 
شراف من طرف إدارة أملاك الدولة باستمرار  ٕ یدل على أن صاحب الامتیاز یخضع لرقابة وا

  .وفي كل إجراء أو معاملة یقوم بها

  :دفتر الشروط من طرف صاحب الامتیازالحق في احترام بنود - ثانیا

المستثمر قبل  للإدارة مانحة الامتیاز الحق كذلك في احترام بنود دفتر الشروط من
حیث یؤدي كل إخلال لدفتر الشروط وبنوده إلى إسقاط حق الامتیاز من  ،صاحب الامتیاز

على عدم التنازل لم یحترم صاحب الامتیاز البنود التي تنص إذا كذلك یؤدي ، )3(هذا الأخیر
ینطبق في حال  الأمرنفس لامتیاز قبل الانتهاء من المشروع، و جیر من الباطن لحق اأو التأ

ات ابتداء من تاریخ عقد سنو  5انقضاء مدة تنازل المستثمر على أصل عقاري مبني قبل 
  .)4(الامتیاز

  :لامتیازلحق في اقتضاء الإتاوة من صاحب اا: ثالثا

ثمر صاحب المست السنویة من الإیجاریةالدولة اقتضاء الإتاوة من حق مدیریة أملاك 
مشاریع  للدولة الموجهة لانجازة العقاري التابع للأملاك الخاص الامتیاز لقاء استغلاله للأصل
                                                             

  . 04-08من الأمر رقم  14المادة  - 4
  .04-08من الأمر رقم 12المادة - 5

  .153-09فیذي رقم من المرسوم التن 22المادة  - 3
  .153-09من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  - 4
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مصالح أملاك الدولة المختصة من قبل  الإتاوة الإیجاریة السنویة وتحدد هذه ،استثماریة
یین هذه یتم تح، و ریة للقطعة الأرضیة محل الامتیازالتجامن القیمة  1/33وتمثل  ،إقلیمیا

   .)1(سنة 11الإتاوة الایجاریة السنویة بعد انقضاء كل فترة 

  ):الفسخ والإسقاط(جزاءات لالحق في توقیع ا - رابعا

إداریة على المتعاقد معها توقیع جزاءات  حق سلطة عامةتملك جهة الإدارة باعتبارها 
نفذه بصورة لا تتفق وشروط  الذيزامه التعاقدي أو المتأخر فیه أو الممتنع عن تنفیذ الت

  .)2(العقد

، إلا اء على المتعاقد أن توجه له إنذارالكن بالمقابل یجب على الإدارة قبل توقیع أي إجر 
في حالات الاستعجال أو نص العقد على خلاف ذلك، وللقضاء الإداري حق مراقبة استعمالها 

من حیث المشروعیة والملائمة معا، أي أنه لا یراقب فقط مخالفة الجزاء لحق توقیع الجزاءات 
نما كذلك تناسب الجزاء الموقع مع المخالفة المرتكبة ٕ   .)3(لأحكام القانون، وا

حیث تملك إدارة أملاك الدولة الحق في إسقاط عقد الامتیاز من المستثمر صاحب 
أو خالف الالتزامات المنصوص  ،معمول بهیع الالامتیاز إذا أخل بالنصوص القانونیة والتشر 

نجاز المشروع علیها في دفتر الشروط، وكذلك إذا لم یتمكن صاحب الامتیاز من  ٕ إتمام وا
المهلة التي أضیفت له من لأجل تكملة مشروعه  انتهاء دوبع جل المحددالأفي  الاستثماري

هذه الحالة یتم إسقاط بحسب طبیعة وأهمیة هذا المشروع، ففي ، )4(سنوات3والمتمثلة في 

                                                             
  .04- 08من الأمر رقم  09المادة  - 1
  .280- 279ص  -ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق،  - 2
  . 149 ص ،اجد راغب الحلو، العقود الإداریة، المرجع السابقم - 3
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم 21و 20 المادة - 4
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الجهة القضائیة المختصة وذلك بمبادرة من مدیر أملاك  طرف الحق في الامتیاز منه من
  .)1(الدولة المختص إقلیمیا، مع تقدیم له تعویض عن إسقاط هذا الحق

كذلك تملك إدارة أملاك الدولة الحق في إسقاط عقد الامتیاز في حالة ما إذا قام صاحب 
نجازها في الأجل المحدد لكن دون مطابقالامتیاز بإتما ٕ ا للبرنامج المحدد أو تهم البنایات وا

رخصة البناء، لكن في هذه الحالة یكون إسقاط هذا الحق بدون تعویض وذلك نتیجة الغش 
  .)2(والاحتیال الذي قام به

فسخ عقد امتیاز العقار الصناعي مع المستثمر  أما بالنسبة لحق إدارة أملاك الدولة في
صاحب الامتیاز فإنها تستطیع القیام بهذا وبإرادتها المنفردة إذا قام هذا الأخیر بتغییر موضوع 

الأغراض  رالقطعة الأرضیة الموجهة لمنح الامتیاز واستعمالها  في غیر محلها أي في غی
  .)3(المحددة في دفتر الشروط

  المطلب الثاني

  :العقار الصناعي الامتیاز في مجالالالتزامات الناجمة عن عقد 

یرتب عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي التزامات في مواجهة أطرافه وهي لا 
 إلىلذا سیتم التطرق تختلف عن تلك الالتزامات المتعارف علیها في إطار القواعد العامة، 

انحة ثم الالتزامات المتعلقة بالإدارة م) الفرع الأول( یازالالتزامات المتعلقة بصاحب الامت
  ).الفرع الثاني(الامتیاز 

  
                                                             

  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم 21و 20المادة  - 1
  .152-09 من المرسوم التنفیذي رقم 22 المادة - 2
المادة الأولى من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد  - 3

- 09، أنظر المرسوم التنفیذي ةلتابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریالعلني للقطع الأرضیة ا
152.  
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  :الأول الفرع 

  .الالتزامات المتعلقة بصاحب الامتیاز

 عموماو عقد بأن یوفي التزاماته التعاقدیة، أي  طرف في أيالمتعاقد مع الإدارة كیتعهد 
ناولها بالتفصیل على النحو لذا سیتم ت ،داريالإعقد الالمقررة في  تختلف عن تلك الالتزاماتلا 
  :يالتال

  :الشروط انجاز مشروع الاستثماري وفق دفتر - أولا

به والالتزامات لتشریع المعمول ل من طرف المستفید من الامتیاز لیؤدي أي إخلا
وط إلى إسقاط الحق من الجهات القضائیة المختصة بمبادرة ر المنصوص علیها في دفتر الش

  .)1(من مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا

بنود عقد  فقمستثمر صاحب الامتیاز انجاز المشروع الاستثماري و وعلیه یجب على ال
مشروع الاستثماري في الأجل المحدد في الإذا لم یتمكن صاحب الامتیاز من إتمام فالامتیاز، 

من سنة إلى ثلاث سنوات  یتراوحأجلا إضافیا له دفتر الشروط وبرخصة البناء، یمكن منح 
عن حق الامتیاز  الامتیاز بعدم التنازل یلتزم صاحب كما ،)2(حسب طبیعة وأهمیة المشروع

بالإضافة إلى التزامه  ،من تاریخ منح الامتیاز ابتداءسنوات  5الممنوح على أصل عقاري لمدة 
أو كل من  جزء ل استعمالباطن قبل إتمام المشروع وتشغیله أو ا التنازل منأو تأجیر البعدم 

  .)3(أجلهااض غیر تلك التي منحت له من لأغر  امتیازهاالممنوح  الأرضیةالقطعة 

  

                                                             
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  - 1
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  - 2
على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني  من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط المطبقة 15لمادة ا -   3

  .152-09، أنظر المرسوم التنفیذي رقم الموجهة لانجاز مشاریع استثماریةللقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
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  :التزام المستفید بتحمل كل الضرائب والرسوم والمصاریف - ثانیا

یلتزم المستثمر بتحمل كل المصاریف الناتجة عن منح الامتیاز نتیجة استفادته من 
، ولقد نص دفتر تاوة السنویة الناتجة عن الامتیازالامتیاز، بالإضافة لتحمله دفع مبلغ الإ

النموذجي الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد  الشروط
الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، التابعة للأملاك الخاصة للدولة و العلني للقطع الأرضیة 

على المصاریف التي یتحملها المستثمر وتتمثل فیما  152-09الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
   :)1(یلي

مستحقة قبل  أخرىأیة مصاریف  وأمصاریف الإعلانات والملصقات والنشرات - 
  المزایدة 

الملحقات المشتركة كدفتر الشروط والمخطط و لمحضر البیع  الأصلیةنسخة الرسم  -
  .الإجمالي

  .شركة ملالملحقات ارسم تسجیل - 

   :یتحمل كل فائز بصفة منفردةكما 

  .نیةملاك الوطالأأجر مصلحة  –

                     حقوق التسجیل - 

  رسم الشهر العقاري - 

  ثمن النسخة التنفیذیة عند الاقتضاء -

                                                             
العلني من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد  14المادة  - 1

  .152-09نظر المرسوم التنفیذي رقم ، أالموجهة لانجاز مشاریع استثماریةللقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
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كما یلتزم صاحب الامتیاز بمجرد أن یرسو علیه المزاد كل أنواع الضرائب والرسوم 
ویجب أن ، القطعة الأرضیة محل منح الامتیازوالمصاریف الأخرى التي یمكن أن تثقل 

ة وغیرها ة بالمدینة والمصلحة الطرق والشرطمن یوم انتفاعه كل الأعباء المتعلق یستوفي ابتداء
 وأن یخضع لكل التنظیمات الإداریة المقررة أو التي یمكن أن تتقرر بدون أي طعن ضد

  .)1(الدولة

وهي نفس المصاریف التي یتحملها صاحب الامتیاز طبقا لما نص علیه دفتر الشروط 
لبنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني النموذجي الذي یحدد ا

المحلة للأصول العقاریة المتبقیة التابعة  للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة 
والأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة طبقا لما جاء في المرسوم 

  .)2(153-09التنفیذي رقم 

  :الالتزام باحترام الارتفاقات - الثاث

بالإضافة لالتزام المستثمر بتنفیذ كل شروط وبنود دفتر الشروط الملحق بالعقد وكذا     
التزامه باحترام كافة المصاریف والأعباء الناتجة عن عقد الامتیاز نتیجة استفادته من حق 

مل الارتفاقات السلبیة الظاهرة منها الامتیاز الممنوح على المشروع الاستثماري، یلتزم أیضا بتح
إذا إلا ، )3(زمتیالاوالخفیفة، الدائمة أو المنقطعة التي یمكن أن تشمل الأصل العقاري محل ا

                                                             
من دفتر الشروط النموذجي الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتیاز عن  13المادة  -  1

نظر المرسوم ، أالموجهة لانجاز مشاریع استثماریةرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و طریق المزاد العلني للقطع الأ
  .152-09التنفیذي رقم 

الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز عن طریق المزاد من دفتر الشروط النموذجي  14و 13المادة  - 2
مؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة العلني للأصول العقاریة المتبقیة التابعة  لل

  .153- 09المرسوم التنفیذي رقم  ، أنظرعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالتاب
الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز عن طریق المزاد  من دفتر الشروط النموذجي 11المادة  -  3

لأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة العلني ل
  .153- 09المرسوم التنفیذي رقم  ، أنظرعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالتاب
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عن الأخرى تحت مسؤولیته دون أي طعن ضد الدولة مانحة الامتیاز ببعضها واعتذر ذرع ت
هذا الشرط من منح أكثر  هنودون أن یلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال، دون أن یمك
  .) 1( عن الحقوق الناتجة من القانون أو السنوات الشرعیة غیر المتقادمة

  :الالتزام بالإبلاغ عن الممتلكات الثقافیة - رابعا

بإبلاغ مدیر أملاك الدولة  المستفید من حق الامتیاز على المشروع الاستثماريیلتزم 
إعلام حیث یتولى هذا الأخیر بدوره   ،فیة یتم اكتشافهاعن أیة ممتلكات ثقا المختص إقلیمیا

  .)2(مدیر الثقافة للولایة قصد اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة

حیث  ،)3(المتعلق بحمایة التراث الثقافي 04-98بغرض تنفیذ أحكام القانون رقم وهذا 
وط تطبیقه، ر مة ویضبط شلأل لمحافظة على التراث الثقافيیحدد هذا القانون القواعد العامة ل

تقوم الدولة بالحفاظ على ملكیة  ،مادیةالوتشمل الممتلكات الثقافیة العقاریة أو المنقولة وغیر 
الخفیة والبروز والتماثیل والنقوش  والفسیفساءكل الممتلكات الثقافیة خصوصا البنایات 

ناجم والمعادن الموجودة التي والمیدالیات والمزهریات والنقوش والكنوز والنقود القدیمة وكذا الم
  .)4(قد تكتشف عن أصل عقاري محل الامتیاز أو في باطنه

  

  
                                                             

متیاز عن طریق منح المزاد العلني الاالتي تطبق   من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط  11المادة  -   1
- 09الموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، أنظر المرسوم التنفیذي رقم  على للقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

152.  
  .153- 09المرسوم التنفیذي رقم  من 25المادة   - 2
  .، یتعلق بحمایة التراث الثقافي04- 98القانون رقم  - 3
من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز عن طریق المزاد  12ادة الم -  4

العلني لأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة التابعة 
  . 153-09فیذي رقم للمؤسسات الاقتصادیة، انظر المرسوم التن
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   :اعد ومعاییر التعمیر والبیئةو الالتزام باحترام ق -خامسا

یقع على عاتق المستفید من حق الامتیاز أثناء إنجاز المشروع الاستثماري احترام قواعد 
ئة الناجمة عن الأحكام التنظیمیة المعمول بها ومعاییر التعمیر والهندسة المعماریة والبی

وعلیه یتعین صاحب الامتیاز احترام  ،)1(والمطبقة على المنطقة الممنوح علیها الامتیاز
وبالتالي یجب علیه التقید بما جاء في القانون المتعلق .)2(التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة

تطبیقا لذلك یجب على المستفید من الامتیاز و  ،)3(إطار التنمیة المستدامةبحمایة البیئة في 
منها مبدأ الحیطة الذي یتمثل مضمونه في ألا یكون عدم توفر  ،لمبادئبمجموعة من االالتزام 

متناسبة التأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة و  التقنیة الحالیة سببا فيالتقنیات نظرا للمعارف العلمیة و 
  .بالبیئة  المضرةللوقایة من خطر الأضرار الجسیمة 

البیئیة بالأولویة عند المصدر  تصحیح الأضرارالتزامه بمبدأ النشاط الوقائي و  كذلكو 
بالإضافة إلى  .)4(بتكلفة مقبولة اقتصادیاالتقنیات المتوفرة و  أحسنذلك من خلال استعمال و 

لمخططات ابرامج و لل إعدادهعند  نبغي من خلاله على صاحب الامتیازمبدأ الإدماج والذي ی
كذا مبدأ الاستبدال الذي یتضمن استبدال عمل و  ،لترتیبات المتعلقة بحمایة البیئةالقطعیة دمج ا

  .)5(مضر بالبیئة بآخر یكون أقل خطرا علیها 

                                                             
المزاد العلني على  الامتیاز عن طریقمنح  التي تطبق نموذجي الذي یحدد البنود والشروطمن دفتر الشروط ال 2المادة  - 1

-  09المرسوم التنفیذي رقم   ، أنظرالموجهة لانجاز مشاریع استثماریةللقطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
152.  

من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني  2المادة  - 2
لأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة التابعة ل

  . 153-09رقم انظر المرسوم التنفیذي  للمؤسسات الاقتصادیة،
ر عدد .ج ،لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، یتعلق بحمایة ا2003سنة جویلیة  19المؤرخ في  10- 03القانون رقم  - 2

  . 2003سنة جویلیة  20، الصادر في 43
  .10-03من القانون رقم  6و 03/5دة الما - 3
  .10-03من القانون رقم  4و 3/ 03ة الماد - 4
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  الفرع الثاني

  التزامات الإدارة مانحة الامتیاز

 ،زمانحة الامتیا لإدارةلتزامات لامتیاز تعتبر من المسلم به أن حقوق صاحب الا
  .بنود العقدمخالفتها ل عدم الإدارة حیث یتعین على ،لتزامات الناتجة عن العقدلابالإضافة 

  : التزام الإدارة بتنفیذ بنود دفتر الشروط - أولا

العقد بمجرد  یقع على عاتق الإدارة مانحة الامتیاز بحیث تتقید بتنفیذ التزاموهو أول 
لا تعرضت  التزاماتوما یفرضه علیها من العقد  تحلل منلإبرامه ولا یحق للإدارة ا ٕ  لمسؤولیةلوا

كذا من بین ، و )1(كما تلتزم هذه الأخیرة بتنفیذ كافة الشروط والبنود الواردة فیه ،العقدیة
 ،)2(تخفیض نسبة الإتاوة قصد تشجیع وتدعیم الاستثمارللإدارة مانحة الامتیاز هي  الالتزامات

  .)3(المنصوص علیها في دفتر الشروط كما تقوم بتمدید آجال تنفیذ الأشغال

  :التزام الإدارة مانحة الامتیاز بتوفیر القطعة الأرضیة التي منح علیها الامتیاز - ثانیا

یقع على عاتقها ا ورد في دفتر الشروط وتنفیذها، بالإضافة لالتزام الإدارة بالخضوع لم
یاز سواء كانت هذه القطعة أیضا أن تقوم بتوفیر قطعة أرضیة للمستثمر التي تكون محل امت

بشرط أن  للدولةمتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة أو ناتجة عن الاحتیاطات العقاریة 
  .)4(تكون تابعة للأملاك الخاصة للدولة

                                                             
  . 56 رجع السابق، صمنصور أسماء، الم -  1
  .62 جمیلة خلیفة، المرجع السابق، ص - 2
من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد البنود والشوط المطبقة على منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني  29المادة  - 3

- 09سوم التنفیذي رقم حق بالمر للقطعة الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة المل
152.  
ولد بابا علي بیجاد، النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة نهایة الدراسة  -  4

  .37، ص2012الجزائر،  ،، جامعة یحي فارس المدیةماستر، كلیة الحقوقالللحصول على شهادة 
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   :لمشروعلحة الامتیاز بمنح التراخیص اللازمة نالسلطة ما التزام - ثالثا

نجاز  تنفیذ عقد الامتیاز في حتى یباشر المستثمر ٕ من  الاستثماري لابد علیهه مشروعوا
و هنا یتعین على الإدارة مانحة الامتیاز توفیر له كل ما  ،ص الازمةالحصول على التراخی
  .)1(المباشرة في انجاز مشروعه الاستثماريیحتاجه حتى یمكن له 

  المبحث الثاني

  :هیاز في مجال استغلال الصناعي ونهایتتالمنازعات الناتجة عن عقد الام

بصورة  سواء ،الأخرىعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي كباقي العقود ینتهي 
الأجل لذلك نتیجة وكما قد ینتهي قبل حلول  ،ة في التاریخ المحدد له في العقدطبیعی

یترتب على نهایة عقد الامتیاز نشوء قد التزاماته التعاقدیة، و إخلال صاحب الامتیاز ب
 إطاره بالمقارنة بنهایة العقود في عن المنازعات التي تنشأ عنبحیث تختلف  ،منازعات

الامتیاز في مجال العقار  المنازعات الناتجة عن عقد القواعد العامة، لذا سیتم التطرق
صناعي ، ثم إلى نهایة عقد الامتیاز في مجال العقار ال)المطلب الأول(الصناعي 

  ).المطلب  الثاني(

  :الأول المطلب 

  :الناجمة عن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي المنازعات

قد ینتج عن إبرام عقد الامتیاز وتنفیذه بین الإدارة مانحة الامتیاز والمستثمر صاحب 
تنفیذ العقد وفق ما تضمنه دفتر الشروط بالامتیاز، منازعات ناجمة عن الإخلال 

للجوء إلى القضاء من أجل العقد، مما یحتم على أحد أطراف العقد االملحق بالنموذجي 
  .حل الخلافات والمنازعات التي تنشأ من هذا العقد

                                                             
  .127المرجع السابق، ص ،مار الصناعي في التشریع الجزائريبلكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستث - 1



الصناعي العقار  استغلال في مجال الامتیاز آثار عقد                          :      الفصل الثاني  
 

83 
 

لذا سیتم التطرق إلى طبیعة المنازعات الناجمة عن عقد الامتیاز في مجال العقار 
  ).الفرع الثاني(ثم إلى الجهة القضائیة المختصة للفصل فیها ) الفرع الأول(الصناعي 

  الفرع الأول

  :تعلقة بعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعيأوجه المنازعات الم

تختلف طبیعة المنازعات الناتجة عن عقد الامتیاز باختلاف المراحل والإجراءات 
التي یمر بها عقد الامتیاز في تكوینه وتنفیذه على اعتبار أنه الآلیة الوحیدة لاستغلال 

  :یة والمتمثلة فیما یليأقسام أساس) 3(العقار الصناعي لذا سیتم تقسیمها إلى ثلاثة 

  : المنازعات المتعلقة بمنح الامتیاز - أولا

المتعلق بترقیة  12-93یتم تناول هذا العنصر في إطار المرسوم التشریعي رقم 
  .المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01، وكذا في إطار الأمر )ملغى(الاستثمار 

  ):ملغى(مارالمتعلق بترقیة الاستث12- 93في ظل المرسوم  التشریعي -1

، غیر  )1(یتم منح الامتیاز عن طریق قرار إداري تعده وكالة ترقیة الاستثمار ودعمه
یوما من تاریخ  60أنه یمكن للوكالة أن لا ترد على طلب المعني بالامتیاز خلال فترة 

إیداع الطلب أو ترد علیه بالرفض، أو تقوم بمنح امتیازات غیر تلك التي طلبها المستفید 
لف المقدم، یمكن للمستثمر أن یرفع طعنا إداریا أمام السلطة الوصیة والتي علیها في الم

  .)2(یوما 15أن تفصل في الاحتجاج في أجل أقصاه 

  : تتمثل إجراءات هذا الطعن الإداري الذي یقوم به المستثمر فیما یلي

                                                             
  .98بوجردة مخلوف، المرجع سابق، ص - 1
  ).ملغى( 12-93من المرسوم التشریعي  09المادة  - 2
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الة، یقدم المستثمر الطعن إلى رئیس الحكومة باعتباره السلطة الوصیة على الوك 
ویقدم الطعن في شكل عریضة مكتوبة وموقعة حسب القواعد العامة المعمول بها في 
مجال الطعون الإداریة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة، یرفق بعریضة الطعن الإداري 
مقرر الوكالة موضوع الطعن، أو بأي عنصر مبرر للطعن المرفوع ضد هذا القرار إلا أن 

، قد یشكل عائقا )1(عن رئیس الحكومة غیر قابل للطعن فیه قضائیاالقرار الإداري الصادر 
أمام المستثمرین اللذین یطالبون بحق الامتیاز لانجاز مشاریعهم الاستثماریة ویدفع بهم إلى 

  .)2(عدم المخاطرة بجهدهم ووقتهم وأموالهم في الاستثمار

  :المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01في ظل الأمر  -2

، في حال عدم رد الوكالة على طلب الامتیاز أو رفض   03-01ر في ظل الأم
یرفع طعن لدى لجنة مختصة في مجال منح الامتیاز یمكن لصاحب الامتیاز أن 

یوما التي تلي تاریخ التبلیغ، وفي حالة  15ویمارس هذا الطعن خلال ، )3(الاستثمار
ل عن شهرین، ویمكن للجنة صمت الإدارة أو الهیئة المعنیة لا یمكن  أن یقل هذا الأج

الفصل في الطعن في أجل شهر، ویكون لقرارها الحجیة أمام الإدارة أو الجهة المعنیة 
بالطعن ویمارس هذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي یستفید منه صاحب 

  .)4(الامتیاز

                                                             
  .90منصور أسماء، المرجع سابق، ص - 1
  .99بوجردة مخلوف، المرجع سابق، ص - 2
، یتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال 2006توبر كأ 09المؤرخ في  357-06المرسوم التنفیذي رقم  - 3

  .2006أكتوبر سنة 11، الصادر في 64ر عدد . ج ،الاستثمار وتنظیمها وسیرها
 ، یتعلق بتطویر الاستثمار،2001أوت سنة  20المؤرخ في  03-01الأمر  - 03- 01من الأمر  1مكرر  07المادة  - 4
، 2006یولیو سنة  15المؤرخ في  08-06لمعدل والمتمم بموجب الأمر ، ا2001أوت  22الصادر في ، 47ر عدد .ج
، یتضمن قانون 2009یولیو سنة  22المؤرخ في  01- 09، و بالأمر 2006یولیو سنة  19، الصادر في 47ر عدد .ج

سنة  أوت 26المؤرخ في  01-10، وبالأمر 2009یولیو سنة  25، الصادر في 44ر عدد .، ج2009المالیة التكمیلي سنة 
 16-11، وبالقانون 2010أوت سنة  29، الصادر في 49ر عدد .، ج2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلى لسنة 2010
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  :04-08في ظل الأمر  -3

إداري تعده إدارة أملاك أصبح الامتیاز یمنح بموجب عقد  04-08وبصدور الأمر 
الدولة ویكون مرفقا بدفتر الأعباء، بحیث یتم التحدید فیه برنامج الاستثمار وكذا بنود 

  .)1(وشروط منح الامتیاز

  :المنازعات الناتجة عن قرار سحب الامتیاز - ثانیا

للإدارة مانحة الامتیاز أن  أعطى المشرع )2(93/12في ظل المرسوم التشریعي   
الامتیاز في حالة عدم إتمام المستثمر المشروع في المدة المتفق علیها في  تقوم بسحب

  .العقد الإداري رغم تمدید آجال تنفیذ عقد الامتیاز

یكون سحب القرار منح الامتیاز بموجب قرار إداري، غیر أنه لا یمكن للإدارة سحب 
  .) 3(الامتیاز في حالة ثبوت قوة قاهرة من طرف المستفید من الامتیاز

هذا ما یستدعي تدخل القضاء للفصل في هذه المنازعة، خاصة وجود واقعة مادیة 
  .)4(والمتمثلة في القوة القاهرة ویتم تقریرها من طرف القاضي

السالف الذكر، أصبح لا یمكن سحب الامتیاز عن  04-08وبصدور الأمر رقم 
متیاز وتنفیذ العقد لا طریق قرار إداري دون اللجوء إلى القضاء، وعلیه فخلال فترة الا

                                                                                                                                                                                                 
دیسمبر سنة  29، الصادر في 72ر عدد .، ج2012یتضمن قانون المالیة لسنة  ،2011دیسمبر سنة  28المؤرخ في 

، 72ر عدد .ج ،2013یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2012دیسمبر سنة  26المؤرخ في  12- 12، و بالقانون 2012
، یتضمن قانون المالیة 2013دیسمبر سنة  30المؤرخ في  08-13، وبالقانون رقم 2012دیسمبر سنة  30الصادر في 

دیسمبر سنة  30المؤرخ في  10-14، وبالقانون رقم 2013دیسمبر سنة  31في الصادر  68ر عدد.، ج2014لسنة  
  . 2014دیسمبر  سنة  31الصادر في  78ر عدد .ج ،2015المالیة لسنة  ، یتضمن قانون2014

  .04- 08من الأمر رقم 10المادة  - 1
  . 12- 93المرسوم  - 2

  .100ص بوجردة مخلوف، المرجع السابق، -  3
  .100، صبوجردة مخلوف ، المرجع السابق -  4
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یمكن تصور إلا المنازعات التي قد تنشأ بین صاحب الامتیاز والغیر حول التعدي الذي 
  .یتسبب فیه صاحب الامتیاز 

وفي حالة نشوب نزاع متعلق بأصل العقار فإن الدعوى ترفع ضد الإدارة لأنها  
ذا كان النزاع متعلق بتعدي صاحب الامتیاز عل ٕ ى الغیر فإن الدعوى ترفع مالكة العقار، وا

على المستفید من الامتیاز، وفي حالة الاعتداء على المستثمر من طرف الغیر، فالمنازعة 
تكون  متعلقة بالأصل العقاري، وبالتالي  فإن الدعوى  ترفع من طرف المستفید ضد الغیر 

ذلك یشكل تعدي ویتم إدخال الإدارة في النزاع أو تقوم الإدارة برفع الدعوى ضد الغیر لأن 
  .)1(على الأملاك العقاریة المختصة بالدولة وهذا ما یدفعها لتدخل من أجل حمایة أملاكها

  :المنازعات الناتجة عن فسخ عقد الامتیاز - ثالثا

الفسخ في عقد الامتیاز الوارد على الأملاك الوطنیة الخاصة یتم باللجوء إلى 
الفسخ المتمثلة في فسخ عقد الامتیاز  القضاء، وعلیه یمكن حصر أهم حالة مترتبة عن

  .)2(في حالة  عدم تنفیذ المستثمر التزاماته التعاقدیة أثناء انجازه للمشروع الاستثماري

المتعلق بمنح الامتیاز أراضي الأملاك  322-94طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
الامتیاز في  الوطنیة الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار، یمكن فسخ عقد

أي وقت وباتفاق الطرفین أو بمبادرة من صاحب الامتیاز بشرط أن یوجه إعذار إلى 
أشهر، كما یمكن للإدارة بمبادرة منها فسخ العقد عند عدم   06الإدارة مانحة الامتیاز قبل 

                                                             
  . 92 منصور أسماء، المرجع السابق، ص - 1
  . 102 لمرجع السابق، صبوجردة مخلوف، ا -  2
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احترام صاحب الامتیاز الالتزامات المفروضة علیه لا سیما انجاز مشروع استثماره حسب 
  .)1(ط والآجال المحددةالشرو 

 153-09و152-09والمرسومین التنفیذیین  04-08أما طبقا لما جاء في الأمر 
فإن فسخ عقد الامتیاز یمكن أن یكون باتفاق الطرفین وبمبادرة من الإدارة إذا لم یحترم  
المستفید من الامتیاز بنود العقد، وهذا بعدما یتم توجیه اعذارین له برسالة موصى علیها 

، حیث یتم اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة لإسقاط حق )2(مع إشعار الاستلام
  .)3(الامتیاز

  الفرع الثاني

  :تسویة المنازعات الناتجة عند عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعيطرق 

المنازعات الناتجة عن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي لا تختلف عن 
شأ عن أي عقد آخر، إذ لا بد أن یكون لها حل، سواء كان هذا الحل المنازعات التي تن

  .بطریقة ودیة، أم أمام الجهة القضائیة المختصة حسب طبیعة النزاع

  

  

  

                                                             
ز الاستثمارات في المناطق من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح الامتیاز أراضي أملاك الدولة لانجا 12المادة  -  1

یتعلق بمنح امتیاز أراضي الأملاك الوطنیة  1994أكتوبر 17المؤرخ في  322 -94المرسوم التنفیذي رقم  نظرا، الخاصة
  .1994أكتوبر سنة  14، الصادر في 67ر عدد . اصة في إطار ترقیة الاستثمار، جالواقعة في مناطق خ

دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد بنود وشروط منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني  للقطع الأرضیة  من  16المادة  - 2
  .152- 09وم التنفیذي رقم انظر المرس ،الموجهة لانجاز مشاریع استثماریةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

  . 153-09من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة  - 3
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منازعات الناتجة عن عقد الامتیاز في مجال العقار لحل ال الودیةالطرق  - أولا
  :الصناعي

ناعي في الصلح والوساطة تتمثل الطرق الودیة لحل منازعات عقد امتیاز العقار الص
  .)1(09-08والتحكیم وفقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

  :الصلح -1

عقد الصلح في الدعوى یتمیز بأركان وشروط خاصة منها على الخصوص وجود 
نزاع قائم بین طرفین، أو یكون هذا النزاع محتمل الوقوع مستقبلا، وأن یكون موضوع 

  .)2(طرف عن كل أو بعض طلباته أو ادعاءاته الصلح هو تنازل كل

نجد أنه یمكن للقاضي إجراء الصلح الإداریة، و  وبالعودة إلى قانون الإجراءات المدنیة
بین الأطراف أثناء سیر الخصومة في أي مادة كانت من ذلك إجراء الصلح في مادة 

هذا الصلح یتم سواء ا الخصومة، و هالقضاء الإداري الكامل وذلك في أیة مرحلة تكون علی
  .)3(بسعي من الخصوم  أو بمبادرة من رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة الخصوم

الصلح في مادة القضاء الكامل معناه جواز الصلح في دعاوى فسخ عقد  وجواز 
الامتیاز التي تكتسي الصفة الإداریة، وتكون الإدارة طرفا فیها، وجواز الصلح في دعاوى 

ى شرعیة تصرف الإدارة التي قد تمس بمصلحته والتعویض المناسب المستثمر لفحص مد
  .)4(للضرر، لكن لا یجوز الصلح على عدم المشروعیة

  

                                                             
، 21ر عدد.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فیفیري  25، مؤرخ في 09-08لقانون رقم ا - 1 

  .2008فریل سنة ا 23الصادر في 
  .118، ص2000، رلقضائیة، دار البحث، الجزائالس ابلعید بشیر، القواعد الإجرائیة أمام المحاكم والمج - 2
  .09-08من القانون رقم 972، 971، 970، 04المواد - 3
  .356ص جیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ادخو  - 4
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  :الوساطة -2

الوساطة آلیة تقوم على أساس تدخل شخص ثالث محاید في المفاوضات بین 
 ، ویجب على القاضي عرض الوساطة على الخصوم في جمیع المواد، باستثناء)1(الطرفین

قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شانه أن یمس بالنظام العام فإذا قبل 
الأطراف الوساطة یعین القاضي وسیطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفیق 

  .)2(بینهم، وذلك لتمكینهم من إیجاد حل للنزاع

أن تتجاوز مدة ثلاثة أشهر وتشمل الوساطة كل النزاع أو جزء منه كما أنها لا یمكن 
قابلة للتجدید مرة أخرى واحدة بنفس المدة وذلك بطلب من الوسیط عند الاقتضاء وعند 

  .موافقة الخصوم

، فإذا كان )3(والشخص الذي یقوم بالوساطة قد یكون شخص طبیعي أو جمعیة
شخص طبیعي فإنه یجب أن یكون من بین الأشخاص المعترف لهم بحسن السیرة 

ك والانضباط، بالإضافة إلى أنه یجب أن تتوفر فیه الشروط المنصوص علیا في والسلو 
  .)4(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 998المادة 

ویمكن للقاضي إنهاء الوساطة في أي وقت بطلب من الوسیط أو من الخصوم، كما 
ها، وفي حالة ما إذا قام أنه یمكن له إنهاءها تلقائیا عندما یتبین له استقامة السیر الحسن ل

باتفاق الوسیط بإنهاء مهمته یخبر القاضي كتابیا بما وصل إلیه الخصوم سواء كان 
یتضمن  )5(أو العكس، فإذا توصل الخصوم إلى اتفاق یحرر الوسیط محضراالطریفین 

                                                             
عبد الصدوق خیرة، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ابن خلدون تیارت،  - 1

  .106 ، ص2011ابع، جانفيالعدد الر 
  .09-08من القانون رقم  994المادة  - 2
  .09-08من القانون رقم  997و 996المادة  - 3
  .106عبد الصدوق خیرة، المرجع السابق، ص - 4
  .09-08من القانون رقم  1003و 1002المادة  - 5
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محتوى الاتفاق ویوقعه الخصوم وترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد مسبقا، 
القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، ویعد ویقوم 

  .)1(محضر الاتفاق هذا سندا تنفیذیا

  .التحكیم -3

إذا كان الأصل أن تقوم الجهات القضائیة بالفصل في المنازعات، فإن القانون یسمح 
للمتنازعین بعرض قضایاهم على محكمین لتسویتها وفق إجراءات بسیطة تمكن من 

  .)2(التسویة السریعة لها

وقد نص المشرع الجزائري على التحكیم في قانون الإجراءات المدینة والإداریة رقم 
أنه بموجب هذا القانون یمكن لكل شخص  اللجوء إلى التحكیم في  ، حیث08-09

الحقوق التي له مطلق التصرف فیها، باستثناء المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة 
  . الأشخاص وأهلیتهم

وبالنسبة للتحكیم في المنازعات الناتجة عن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي 
للأشخاص المعنویة  يتعلق بالاقتصاد، فقد أجاز المشرع الجزائر وبما أن هذا الأخیر م

العامة المتمثلة في الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 
  .)3(الإداریة التحكیم في العلاقات الاقتصادیة الدولیة

از في مجال العقار وبالتالي فإنه یمكن التحكیم في المنازعات الناتجة عن عقد الامتی
الصناعي التي تكون بین الإدارة مانحة الامتیاز والمستثمر صاحب الامتیاز الأجنبي وهذا 

  .في حال وجود اتفاقیات دولیة صادقت علیها الجزائر

                                                             
  .09-08من القانون رقم  1003و 1002المادة  - 1
  .377، ص2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3قانون الإجراءات المدنیة، ط بوبشیر محند أمقران،  - 2
  .09-08من القانون رقم  106المادة  - 3
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 17نجد أنه قد نص على نفس الأمر من خلال المادة  03-01وبالعودة إلى الأمر 
ر الأجنبي والدولة الجزائریة یكون بسب یخضع كل خلاف بین المستثم« التي تضمنت 

المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده للجهات القضائیة المختصة، إلا 
في حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین بالتوصل إلى 

  .)1(»اتفاق  بناء على تحكیم خاص

لمنازعات الناتجة عن عقد الامتیاز في المختصة بحل ا القضائیةالجهة  - ثانیا
  :مجال العقار الصناعي

قبل تحدید الجهة القضائیة المختصة بحل منازعات عقد امتیاز العقار الصناعي لابد 
من التطرق أولا إلى معنى الاختصاص القضائي والذي یعتبر من المسائل الجوهریة في 

صل في القضایا المطروحة أمامه وفق سیر الدعوى القضائیة، ویقصد به ولایة القضاء بالف
  .)2(''النزاع وثمن النزاع''المعاییر النوع، والموقع الإقلیمي، والقیمة 

  :منازعات عقد امتیاز العقار الصناعياختصاص القضاء الإداري في  -1

التي  09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم  800بالعمل بنص المادة 
المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة «د الاختصاص والتي نصت تتعلق بتحدید قواع

  .في المنازعات الإداریة

تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل الاستئناف في جمیع القضایا التي تكون 
   .)3(»الدولة أو الولایة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

                                                             
  .03- 01من الأمر رقم  17 المادة - 1
 ،عقود استغلال العقار الصناعي والمنازعات المتعلقة بها في التشریع الجزائريكریمة ثلجون فاطمة الزهراء،  يصولح - 2

  .51ص ، 2013كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فرس، المدیة، الجزائر،
  .09-08من القانون رقم  1003و 1002المادة  - 3
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اء الإداري في منازعات عقد امتیاز العقار الصناعي فإن تحدید اختصاص القض
یكون على أساس المعیار العضوي والذي بحسبه یكون النزاع إداریا، ویرجع الاختصاص 
فیه إلى القضاء الإداري متى كان أحد أطرافه شخصا معنویا عاما، و ذلك بالأخذ 

امة أو الأشخاص بالاعتبار للجهة التي تكون طرفا فیه وهي الأشخاص المعنویة الع
الإداریة أو السلطات العامة أو السلطات الإداریة المتمتعة الشخصیة المعنویة،وبمعنى أدق 

  .)1(العضو الذي یكون طرفا في النزاع

وباعتبار أن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي هو عقد إداري تعده إدارة 
، )2(ك الدولة هذا الذي یتولى تحدیدهأملاك الدولة ویكون مرفقا بدفتر الأعباء، ومدیر أملا

ویتولى إسقاط حق الامتیاز من صاحب الامتیاز إذا أخل بالتشریع المعمول به وبالتزاماته 
یملك فانه .   )3(التي یتضمنها دفتر الأعباء بمبادرة منه لدى الجهة القضائیة المختصة

طرفا في عقد الامتیاز حق التقاضي وهو مؤهل قانونا وله الصفة في ذلك وهذا باعتباره 
وله اختصاص إبرام عقد الامتیاز بالتراضي وهو یستمد هذا الحق من خلال القرار الوزاري 

  . )4(1999فبرایر سنة  20المؤرخ في 

  :منازعات عقد امتیاز العقار الصناعياختصاص القاضي العادي في  - انیاث

فإن   09-08جدید رقم من قانون الإجراء المدنیة ال 801و 800تطبیقا لنص المادة 
تحدید أي القضاء مختص في الخصومة یرجع إلى تحدید الشخص الذي یكون طرف في 

  . الخصومة

                                                             
  . 123ص ، 2011ري، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القضاء الإدا بوحمیدة عطاء االله، - 1
  .04- 08من الأمر رقم  12 المادة - 2
  .04- 08من الأمر رقم  10المادة  - 3
مجلة   ،الجزائريالتقاضي في عقود الامتیاز الموجهة للاستثمار الصناعي في التشریع  لشهب حوریة و بلكعیبات مراد، - 4

  . 125س، ص .، دة محمد خیضر بسكرة، العدد التاسع، جامعالاجتهاد القضائي
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وبالتالي وبدون أي شك فإن المنازعات التي تنشأ بین صاحب الامتیاز في إطار 
العقار الصناعي والغیر حول تنفیذ الامتیاز سواء التي ترفع من الغیر أو التي ترفع من 

صاحب الامتیاز، تخضع للقضاء العادي كونها منازعة بین الخواص خاصة تلك طرف 
، وبالتالي یقوم اختصاص القاضي العادي للنظر في )1(المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة

طلبات البنوك أو المؤسسات المالیة، ذلك أن هده الأخیرة تملك الصیغة التنفیذیة التي 
الحق العیني العقاري الناتج عن عقد الامتیاز، في  تمكنها مباشرة إجراءات الحجز على

  .حالة عدم امتثال صاحب الامتیاز بدفع المبلغ المستحق عند حلول الأجل

رب إلى أقكذلك أن  عقد الامتیاز ینشأ عنه حق عیني عقاري والقضاء العادي  
سقاط الحقوق العینیة العقاریة، على القاضي الإداري  ٕ الذي یعتبر أحكام الفسخ والبطلان وا

قاضي ملائمة وتقدیر المشروعیة كقاعدة عامة، غیر أن هذا التقدیر أیضا مردود لأن 
خاصة  ةالمشرع الجزائري اعتمد كقاعدة عامة المعیار العضوي لتحدید المنازعات الإداری

  .)2(بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

  :الثانيالمطلب 

  :في مجال العقار الصناعيعقد الامتیاز  نهایة

بحیث  الأخرى  لا یختلف عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي عن سائر العقود
الأجل ، وعلیه نهایة العقد قد تكون نهایة طبیعیة نتیجة لانتهاء بدایة ه نهایة كما أن لهلیكون 

النهایة غیر كما قد تكون له نهایة قبل حلول الأجل وهذا یسمى ب ،أو التاریخ المحدد له
  .الطبیعیة

  

                                                             
  .64سعیداني رابح ومساني خالد، المرجع السابق، ص - 1
  .55فاطمة الزهراء،  المرجع السابق، صصوالحي كریمة وثلجون  - 2
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  الفرع الأول

  :لطبیعیة لعقد الامتیازالنهایة ا

بحیث یبرم تي یعتبر فیها الزمن عنصر جوهریا، یعتبر عقد الامتیاز من العقود الزمنیة ال
، والنهایة )1(عقد الامتیاز وتدرج ضمن دفتر شروط العقد العقد لمدة محددة یتفق علیها طرفا

  .وقد تكون نهایة العقد بالتنازل ،المدة المتفق علیها انتهاءبالطبیعیة قد تكون 

  :نهایة المدة المتفق علیها - أولا

 ،ایة المدة المتفق علیها في العقدینتهي عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي بنه
جدید العقد، وذلك سنة أو بانتهاء المدة ما بعد ت 33سواء بانتهاء المدة الأولى والمتمثلة في 

   :يكما یل

  :انتهاء المدة الأولى -1

قابلة للتجدید مرتین أقصاها كحد أدنى و ) 33(ن سنة ثلاث وثلاثییتم منح الامتیاز لمدة 
وباعتبار عقد الامتیاز من العقود الزمنیة فبمجرد حلول الأجل المتفق ،  )2(ن سنةتسع وتسعی

 ،ة المتفق علیها في العقدأي ینتهي بصورة طبیعیة بانتهاء المدة القانونی ،علیه ینقضي العقد
  .الامتیاز بتجدید العقد صاحبلم یقم  إذاوهذا 

  .)3(153- 09وهذا ما كرسه المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وفي حالة عدم تجدید عقد الامتیاز یلتزم مالك البنایات المنجزة على الأصل العقاري 
 قد الامتیاز تسدید لفائدة الدولة بصفتها، بصفته فالامتیاز المبني أو غیر المبني الممنوح علیه

  .)1(مالكة للأصل العقاري 
                                                             

  . 150 بلكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص - 1
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  - 2
  .153- 09المرسوم التنفیذي رقم  -  3
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  :انتهاء المدة بعد التجدید -2

یمكن لعقد الامتیاز أن یجدد عند انتهاء الأجل المتفق علیه في العقد ویكون ذلك باتفاق 
علیه في  طرفي العقد سواء أثناء مدة العقد أو بعد انتهائها بحیث یأخذ شكل ملحق منصوص

 ، وهذا ما نص علیه)2(التجدید صریحة من قبل طرفي العقد ط، وتكون إرادةدفتر الشرو 
 أو في دفتر الشروط النموذجي الملحق به   )3(152-09المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

الامتیاز لمدة أدناها یمنح «بما یلي  إمكانیة تجدید عقد الامتیاز حیث نص على الذي أقر
  . )4(»99ن سنةها تسع وتسعین سنة قابلة للتجدید مرتین أقصاثیثلاث وثلا

وذلك من خلال دفتر الشروط  ،153-09لال المرسوم التنفیذي رقم من خونفس الأمر  
  .)5( هالنموذجي الملحق ب

في مجال العقار  أن عقد الامتیازیتضح  ومن خلال النصوص القانونیة السالفة الذكر
لا اعتبر العقد باطلالا یمكن تجدیده  الصناعي ٕ   .إلا بموجب نص قانوني یسمح بذلك وا

الإشكال المثار  أنغیر  ،درجة في العقد ینتهي عقد الامتیازبانتهاء مدة التجدید الم و
، فان الدولة تسترجع الأصل العقاري محل الامتیاز ،الحالة أنه عند انتهاء هذه المدةفي هذه 

، بالرغم من أن ة الأرضیة المقام علیها البنایاتقطعول دون تملك صاحب الامتیاز للهذا یحو 
                                                                                                                                                                                                 

  .153-09من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  - 1
  . 152 كعیبات مراد، منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صلب - 2 

ن یأعلاه لمدة أدناها ثلاث وثلاث 7 یمنح الامتیاز المذكور في المادة« 152-09من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  -  3
  .»)99(ن سنةعیجدید مرتین أقصاها تسع وتسقابلة للت) 33(سنة 
من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتیاز عن طریق المزاد العلني للقطعة الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة  24لمادة ا - 4

  .152-09، انظر بالمرسوم التنفیذي رقم الموجهة لانجاز مشاریع استثماریةللدولة و 
والشروط التي تطبق على منح الامتیاز عن طریق من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتیاز بالتراضي  03المادة  - 5

المزاد العلني لأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول العقاریة الفائضة 
  . 153- 09انظر المرسوم التنفیذي رقم  التابعة للمؤسسات الاقتصادیة،
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، امتیازهاالمشرع كرس إجباریا ملكیة البنایات المنجزة من قبل المستثمر على الأرض الممنوح 
  .لمستفید من الامتیاز تملك البنایات دون تملكه القطعة الأرضیة؟وبالتالي كیف یمكن ل

نجد بالنسبة للقواعد المتعلقة بالالتصاق لمدني القواعد العامة في القانون ا إلىفبالرجوع  
لا في هذه الحالة ، إقامتهاله الحق في  هو یعتقد بحسن نیة أنأن من أقام منشآت من عنده و 

نماق لصاحب الأرض أن یطلب إزالتها و یح ٕ أجرة العمل أو یخیر بین أن یسدد قیمة المواد و  ا
وفي حالة ما إذا بلغت  ،یها من منشآتوما أقام عل یدفع لصاحب البنایات قیمة الأرضأن 

و كان تسدیدها مرهقا لصاحب الأرض جاز لهذا الأخیر أن یطلب المنشآت قدرا من الأهمیة 
  .)1(من صاحب المنشآت أن یتملك القطعة الأرضیة مقابل تعویض عادل

ي هذا ما یؤد لعقار الصناعي غیر قابل للتنازل،بالتالي بما أن عقد الامتیاز في مجال او 
هي أن الدولة تقوم بتسدید ، و رابالإعمال بالحالة المذكورة سابقا الخاصة بقواعد الالتصاق بالعق

    .وتتملك هي هذه المنشآت لها قیمة المنشآت  المنجزة على الأصل العقاري التابع

  :نهایة عقد الامتیاز بالتنازل - ثانیا

وهذا ما  ،متیاز لصالح الغیرمن قبل صاحب الابالتنازل عنه  كذلك ینتهي عقد الامتیاز 
تكون «التي نصت بما یلي  04-08من الأمر  14اقره المشرع الجزائري في نص المادة 

ملكیة البنایات والحق العیني العقاري الناتج عن حق الامتیاز قابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي 
، لكن )2(»الهیئات المؤهلةلمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد المعاینة الفعلیة من طرف 

هذا الانتهاء یكون بالنسبة لصاحب الامتیاز المتنازل عن العقد،  ویبقى العقد ساري المفعول 
  .بالنسبة للمستثمر الثاني الذي آل إلیه العقد وبالنسبة لاستغلال المشروع الاستثماري

                                                             
  .58-75قم من الأمر ر  785المادة رقم  - 1
  .04-08من الأمر  14المادة  - 2
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 السالف 152-09المرسوم التنفیذي رقم في  كذلك المشرع الجزائري وهذا ما كرسه
صاحب الامتیاز یمكنه التنازل عن الحق العیني العقاري الناتج عن عقد  ، على أنالذكر

الامتیاز بالنسبة للمدة المتبقیة ولكن بشرط انجاز البنایات المقررة في المشروع الاستثماري 
المعاینة قانونا بشهادة المطابقة المسلمة من المصالح المختصة بالتعمیر وكذا البدء في 

  .)1( المتخصصة المشروع المعاین من طرف الهیئات

أن صاحب الامتیاز یمكنه التنازل عن الحق العیني العقاري الناتج عن عقد  بما وبالتالي
  :)2(الامتیاز للغیر، فیقع على عاتقه عدة التزامات اتجاه المتنازل له وتتمثل فیما یلي

لامتیاز بعد شهر عقد التنازل طبقا یلتزم بنقل الحق العیني العقاري الناتج عن عقد ا -
  .من القانون المدني 793لنص المادة 

ي له ، وكذا یلتزم بعدم التعرض الشخصسند التنازل باعتباره حقا مجردا یلتزم بتسلیم -
الصادر من الغیر على الحق العیني  التعرض بالإضافة لضمان ،ایقانون سواء كان مادیا أو

   .العقاري

راء أي معاملة إج قبلالدولة  إعلام إدارة أملاك احب الامتیازص كما یقع على عاتق
  .)3(هذا تحت طائلة البطلانعلى حق لامتیاز، و 

  

  

  

                                                             
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  19دة الما - 1
  .287، المرجع السابق، صخوادجیة سمیحة حنان - 2

  .152- 09من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  -  3
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  الفرع الثاني

  :الامتیاز في مجال العقار الصناعي لعقد النهایة غیر الطبیعیة

یلتزم صاحب عقد الامتیاز مع الجهة مانحة الامتیاز بتنفیذ جمیع بنود عقد الامتیاز     
عن الوفاء بالالتزام یتقاعس وفق المدة المقررة لذلك، لكن قد العقد وفق ما اتفق علیه في بنود 
ظروف طارئة تخرج عن إرادة فادح أو تحدث أو أن یرتكب خطأ  ،من طرف صاحب الامتیاز

   .الأطراف تؤدي إلى وضع حد لهذا العقد قبل حلول أجله

من دفتر الشروط النموذجي الملحق  16وقد حدد المشرع الجزائري بموجب المادة   
، حالات  )2(153-09وكذا المرسوم التنفیذي رقم  ،)1( 152-09فیذي رقم بالمرسومین التن

  :ما یليكعادیة الغیر الظروف انتهاء عقد الامتیاز وفق 

  :إسقاط حق الامتیاز - أولا 

فق محل العقد سحب الالتزام أي منع الملتزم من إدارة المر  یقصد بإسقاط حق الامتیاز
 مع  حق توقیع هذا الجزاءالإدارة  بحیث تملك ،كجزاء لإخلاله الجسیم بالتزاماته التعاقدیة

متى ثبت لدیها ارتكاب الملتزم مخالفات جسیمة أدت إلى إخلال  ،استصدار حكم قضائي
اء القض وقد اشترط ،المرفق جزئیا أو كلیا أو تكرار إهماله أو عجزه عن تسییر المرفق بنظام

  .)3(ضرورة إنذار الملتزم قبل توقیع هذا الجزاء

                                                             
للقطع الأرضیة المزاد العلني  الامتیاز عن طریقمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد بنود وشروط منح  16المادة  -  1

  .152- 09انظر المرسوم التنفیذي رقم  ،الموجهة لانجاز مشاریع استثماریةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
من دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد بنود وشروط منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني للأصول العقاریة  16المادة  -   2

الأصول العقاریة الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة لمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة و عة لالمتبقیة التاب
  .153-09المرسوم التنفیذي رقم انظر  ،الاقتصادیة

  .91عبد العزیز منعم خلیفة، المرجع السابق، ص - 3
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إنهاء الرابطة التعاقدیة وذلك من خلال إسقاط حق ب منها تقوم إدارة أملاك الدولة بمبادرة
هذا ما كرسه  ،)1(لبنود والشروط الواردة في العقدلالامتیاز في حالة عدم احترام المستفید 

یترتب على كل إخلال من « على انه ث نص حی 04-08الأمر خلال من  المشرع الجزائري 
المستفید من الامتیاز للتشریع الساري المفعول والالتزامات التي یتضمنها دفتر الأعباء اتخاذ 
إجراءات من أجل إسقاط حق الامتیاز لدى الجهات القضائیة المختصة، بمبادرة من مدیر 

سقاط حق الامتیاز بعد توجیه إبدولة وتقوم إدارة أملاك ال، )2(»أملاك الدولة المختص إقلیمیا
ویكون ذلك من قبل ، )3(برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام للمستفید من الامتیاز اعذار

  .)4(إقلیمیا الجهة القضائیة المختصة بمبادرة من مدیر أملاك الدولة المختص

ز یكون بتعویض أو الإسقاط الذي تبادر به إدارة أملاك الدولة تجاه المستفید من الامتیاو 
  .بدونه

  :إسقاط حق الامتیاز مع دفع التعویض -1

دفع و  الامتیاز حق إسقاطالتزاماته التعاقدیة إلى بمع الإدارة المتعاقد  إخلالیؤدي 
والتعویض هو المقابل الذي یتلقاه المتضرر نتیجة الضرر الذي لحق  ،رر التعویض إلى المتض

  .) 5(التعویض عینیا أو نقدیا به والناتج عن علاقة تعاقدیة، ویكون

ل یؤدي إسقاط حق من إتمام مشروعه عند انتهاء الأج إذا لم یتمكن صاحب الامتیاز
مقابل فائض القیمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الامتیاز إلى دفع الدولة تعویضا 

                                                             
  . 160 المرجع السابق، ص ،ائريمار الصناعي في التشریع الجز منح الامتیاز للاستث بلكعیبات مراد، - 1
  .04- 08من الأمر رقم  12المادة  - 2
عة للمؤسسات العمومیة للأصول العقاریة المتبقیة التاب من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتیاز بالتراضي 10المادة  - 3

نظر المرسوم التنفیذي أ الاقتصادیة،عة للمؤسسات العمومیة الأصول العقاریة الفائضة التابتقلة المحلة و غیر المسالمستقلة و 
  .153-09رقم 
  .152 -09من المرسوم رقم  20المادة  - 4
  .166المرجع السابق، ص ،مار الصناعي في التشریع الجزائريبلكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستث - 5
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واد یمة الممن خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامیة دون أن یتجاوز هذا المبلغ ق ،الأرضیة
٪ على سبیل التعویض، ویتم تحدید فائض 10مع اقتطاع نسبة ، وسعر الید العاملة المستعملة

  .)1(القیمة من قبل مصالح أملاك الدولة المؤهلة قانونا

الذي یحدد  153-09أقر به المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم الأمر ونفس 
ل المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة كیفیات منح الامتیاز على الأصو  شروط و

  .)2(وغیر المستقلة المحلة والفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها

وعلیه فطالما القانون هو الذي حدد قیمة التعویض وتم الاتفاق علیه بموجب دفتر 
نوني لأنه تم تحدید مقدار فإن هذا التعویض یسمى بالتعویض القا الشروط الملحق بالعقد،

  .) 3(التعویض بموجب القانون وتم التوقیع علیه من قبل صاحب الامتیاز

  :قاط حق الامتیاز دون دفع التعویضإس -2

المستفید نتیجة عقد  ة إسقاط حق الامتیاز الذي اكتسبهمكن لإدارة أملاك الدولة مباشر ی
یقوم صاحب الامتیاز بانجاز البنایات  عندما وذلك دون تقدیم أي تعویض له، وهذاالامتیاز 

أو رخصة البناء ففي هذه الحالة یتم / مج المحدد وفي الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنا
عن عدم انجاز المشروع في  اجتویكون الإسقاط كذلك نا ،بدون أي تعویض إسقاط الحق

خصة البناء وفي هذه الحالة أو ر /الآجال المحددة مع مطابقة البنایات مع البرنامج المحدد و
لا یمكن لصاحب الامتیاز طلب الاستفادة  من التعویض، وعند نطق الجهة القضائیة 
المختصة بهدم البنایات، فإنه بتعین على صاحب الامتیاز وعلى حسابه القیام بإعادة القطعة 

    .)4(الأرضیة محل الامتیاز إلى حالتها الأصلیة

                                                             
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  - 1
  .153-09رقم من المرسوم التنفیذي  23المادة  - 2
  .167بلكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص - 3
  .152-09من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  - 4
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  :فسخ عقد الامتیاز - ثانیا

من الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء عقد الامتیاز قبل حلول الأجل المتفق علیه هو 
صاحب  وذلك في حالة عدم احترام ،تفاق الطرفین أو بمبادرة الإدارةسواء كان  با )1(الفسخ

في  لما جاءعلى انه قبل تقریر الفسخ لابد من توافر شروط وفقا  ،الامتیاز بنود دفتر الشروط
وفي أحد ن، إذا لم یفي العقود الملزمة للجانبی«  نص على انه الذي ،ون المدنيالقان أحكام

طالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع ی مه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدین أنالمتعاقدین بالتزا
  .)2(»التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك

 152-09لتنفیذي رقم الملحق بالمرسوم ا فتر الشروط النموذجيدجاء في قد و 
إذا  الإدارةمن  أو بمبادرة  الفسخ في أي وقت وباتفاق الطرفین،السالف ذكره على أن یتم 

  )3(لم یحترم المستفید من الامتیاز بنود دفتر الشروط

  :الفسخ في أي وقت -1

إعذار بعد تقدیم   فسخ عقد الامتیاز في أي وقت وذلكمانحة الامتیاز  یمكن للإدارة 
لمتعاقد إذا تبین أنه لیم تعویض وتقد ،والمتمثل في هذه الحالة في صاحب الامتیاز لمدینل

ني من القانون المد 119طبقا لنص المادة   ،)4(نفذ التزاماته وتعرض للضرر جراء الفسخ
متضرر لكل متعاقد نلاحظ بأن المشرع الجزائري یسمح بالتالي ، و الجزائري، السالف ذكره

                                                             
هو فالفسخ  ،إذا اخل الطرف الآخر بالتزاماته یعرف الفسخ بأنه حل الرابطة العقدیة بناءا على طلب احد طرفي العقد - 2

، انظر في ذلك سعدي محمد ن الالتزامات التي  یفرضها العقدجزاء إخلال المتعاقد بالتزاماته لیتحرر المتعاقد الآخر نهائیا م
  . 371، المرجع السابق، ص)مصادر التصرف القانوني(للالتزامات  المدني الجزائري، النظریة العامةالصبري، شرح القانون 

  .58- 75من الأمر  119المادة  - 2
للقطع الأرضیة  الامتیاز عن طریق المزاد العلني الذي یحدد بنود وشروط منحمن دفتر الشروط النموذجي  16المادة  -  3

  .152- 09انظر المرسوم التنفیذي رقم  ،الموجهة لانجاز مشاریع استثماریةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
  .158لمرجع السابق، صا في التشریع الجزائري، ناعيبلكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستثمار الص - 4
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لا ترتب عن  الآخر بالتزاماته التعاقدیة بالمطالبة بتنفیذ التزاماته  جراء إخلال المتعاقد ٕ وا
نهاء الرابطة التعاقدیةو  ذلك فسخ العقد ٕ   .وذلك بعد إعذاره ا

  :الفسخ باتفاق الطرفین -2

یقصد بالفسخ لاتفاقي هو حل الرابطة التعاقدیة باتفاق طرفي العقد وذلك من خلال 
 . )1(یقضي بفسخ العقددراج شرط إ

أي  ،الملتزم عن تراض كامل صادر منهماباتفاق الإدارة مع  الاتفاقيویتم الفسخ 
المتعاقدة مع  الإدارةوذلك بموافقة  ،إنهاء العقد قبل نهایته الطبیعیةاتفاق الطرفین على 

  .)2(الملتزم أي مع صاحب الامتیاز

تنفیذ الم یمكن لأطراف العقد إدراج شرط یقضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه بسبب عد
یجوز الاتفاق «ما یلي هذا حسب ما جاء في القانون المدني الجزائري الذي  نص على و 

على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه بمجرد 
من  تحقیق الشروط المتفق علیها وبدون حاجة إلى حكم قضائي، وهذا الشرط لا یعفي

  .)3(»عند عدم تحدیده من طرف المتعاقدین ،ي یحدد حسب العرفالإعذار الذ

قد یتفق المتعاقدان على أن یعتبر العقد مفسوخا إذ لم یقم أحد المتعاقدین بتنفیذ 
  .)4(التزامه وذلك دون اللجوء إلى القضاء

علیها  اومن الآثار الناتجة عن فسخ العقد هو إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كان
من القانون المدني الجزائري التي نصت على ما یلي  122 لتعاقد طبقا لنص المادةقبل ا

                                                             
  .353ص 2001، الجزائر،ة العامة للعقد، موفمالنظری علي فیلالي، - 1
  .158بلكعیبات مراد، منح الامتیاز للاستثمار الصناعي في التشریع الجزائري ،المرجع السابق، ص - 2
  .58- 75من الأمر  120المادة  - 3
، دیوان المطبوعات 7ظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ط علي علي سلیمان، الن - 4

  .107، ص2006الجامعیة، بن عكنون الجزائر، 
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فإذا استحال ذلك إذا فسخ العقد أعید المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیها قبل التعاقد، "
  .)1("تحكم بالتعویضجاز للمحكمة أن 

 ،تبر كأنه لم یكنویع ، ینتهيفإذا فسخ العقد سواء باتفاق الطرفین أو بقوة القانون 
  .علیها قبل التعاقد ان إلى الحالة التي كانوبالتالي یعاد المتعاقدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .58- 75من الأمر  122 المادة - 1
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  :خلاصة الفصل الثاني

هذا الفصل یتضح أن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي یترتب  ومن خلال دراسة
ز بخصوصیة عن تلك حقوقا و التزامات لطرفیه ، تتمیعلى تنفیذه عدة آثار تتمثل في ترتیبه 

الحقوق و الالتزامات المعروفة في العقود الإداریة الأخرى ،كما أن له نهایة قد تكون بصفة 
سنة القابلة للتجدید مرتین 33طبیعیة وذلك بانتهاء المدة المتفق علیها في العقد و المتمثلة في 

إجراءات عقد باختلاف مرحلة و ، بالإضافة  إلى أنه تنشا عنه عدة منازعات  تختلف 
الامتیاز،  قد تكون لهذه المنازعات تسویة ودیة دون اللجوء إلى القضاء ،أو أمام الجهة 

  . القضائیة المختصة
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عقد إداري تمنح الدولة  ،العقار الصناعياستغلال عقد الامتیاز في مجال یعتبر   
الحق في الانتفاع بقطعة أرضیة أو أصل عقاري تابع لها لشخص یسمى المستثمر بموجبه 

المبادرة ع السوق الحر والذي یشجهذا تماشیا مع متطلبات ذلك لإقامة مشاریع استثماریة، و و 
  .الخاصة للأفراد

ي د الامتیاز في مجال العقار الصناعي یتمتع بخصوصیة  ینفرد بها عن باقوعق   
ن كان عقد إداري فالمشرع أونه حتى و ، كعقود الامتیاز الإداریة الأخرى ٕ ضفى علیه بعض ا

ه في هذا المجال أسلوب تجعلالإداري، حیث أن الدولة سمات لیست موجودة في القانون ال
ناعي یوفق بین المصلحة الامتیاز في مجال العقار الص ي فعقدلتالباو ، للانتفاع دون الملكیة 

  . المصلحة الخاصةالعامة  و 

غیر أن ،عقد من نوع خاص المشرع  جعل من عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي و 
مانحة الامتیاز المتمثلة في الإدارة  بین صاحب الامتیاز و  هذا العقد تنشأ عنه عدة منازعات 

طلب منح الامتیاز، رد الإدارة  على  تعود أسبابها في الغالب إلى عدمالدولة، و إدارة أملاك 
 في هذه الحالة  تلجأ الإدارة إلى حد الطرفین بالتزاماته التعاقدیةعن إخلال أ أو تكون ناتجة

  . فسخ العقدل القضاء

  :ومن النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة   

في إدارة أملاك الدولة  یتمثل طرفیهالعقار الصناعي عقد إداري  مجال الامتیاز فيأن عقد -
  .من طرف مدیر أملاك الدولة والمستثمر صاحب الامتیاز و یتم تحریر العقد

یتم منح الامتیاز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة -
  .التي تحوز علیها الحافظ العقاریة

 من القیمة التجاریة للقطعة   1/33مقابل إتاوة إیجاریة  تقدر بـ  الامتیازد یتم منح عق-
  .محل امتیاز  وهو عقد طویل المدة
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لاستغلال العقار الصناعي الأمثل  بالأسلو المشرع الجزائري كرس هذا الأسلوب باعتباره  -
   .الحفاظ علیهامن  التلاعبات  بأملاك الدولة و  من أجل الحد

محل امتیاز، على القطعة الأرضیة از یخول لصاحبه حق عیني عقاري عقد الامتی -
  .لكن دون تملك هذه القطعة الأرضیةیمكنه الانتفاع  بموجبه

یتم منح الامتیاز  عن طریق التراضي بموجب  قرار من الوالي  بناء على  اقتراح من  -
  .بالاستثمارالمدیر الولائي المكلف 

إلى وضع إطار قانوني یحكم عقد  ل ما تقدم نجد أن الجزائر في حاجة ماسةومن خلا     
طاع الصناعة و تشجیع الامتیاز في مجال استغلال العقار الصناعي وهذا بهدف النهوض بق

متنوع صناعي وبالتالي خلق اقتصاد قوي و ترغیب الخواص في مزاولة النشاط الالاستثمار و 
المساهمة في زیادة میزانیة الدولة من أجل سي فقط، و ساكمورد أ على البتروللا یعتمد 

  .  خروجها من الأزمة الاقتصادیة الراهنة 

بشأن أسلوب الامتیاز في مجال العقار الموجه المقدمة ومن بین الاقتراحات     
 ):العقار الصناعي(للاستثمار

ستقرار لاالعمل على توفیر المناخ الجید للاستثمار، وذلك من خلال الحفاظ على ا -
   .  المتعلقة بعقد الامتیاز في استغلال العقار الصناعي التشریعي للنصوص القانونیة

المشرع الجزائري لم یجد ضالته فیما یخص النصوص القانونیة المنظمة للعقار الصناعي  -
قوانین  إلىیلجأ  الأحیانو هذا من خلال كثرة التعدیلات التي تطرأ علیه ،و في الكثیر من 

لیة من أجل تعدیله و هذا في حد ذاته یعتبر عامل منفر للاستثمار في الجزائر ، لذا الما
نصوص قانونیة فعالة و دائمة تعنى بجمیع الجوانب  إیجادیستحسن على المشرع الجزائري 

  . متعلقة بتنظیم العقار الصناعي و من ورائه عقد الامتیازال
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صوص قانونیة جدیدة تنسجم مع الأمر یتعین على المشرع الجزائري الشروع في سن ن -
08-04.  

  .ینبغي على المشرع الجزائري عدم العبث في النصوص القانونیة بفعل قوانین المالیة -
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  . )163-121(ص-ص س،.التاسع ، د

عبد الصدوق خیرة، الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة  -5

  .)109-104(ص -، ص2011قانون، جامعة ابن خلدون تیارت، العدد الرابع، جانفيوال

عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، مجلة العلوم  -6

  .)32-01(ص-، ص2005الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الثامن، جوان 

  :المداخلات -رابعا

عقد الامتیاز للعقار الصناعي في تشجیع الاستثمار الصناعي زعموش فوزیة، دور  -1

، ني للاستثمار الأجنبي في الجزائرالأجنبي، مداخلة في الملتقى الوطني حول الإطار القانو 

 19و 18بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي  المنعقد

  .07، ص2015نوفمبر 
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  :ةالنصوص القانونی -خامسا

  :الدستور -أ

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق  1996دیسمبر  07المؤرخ في  96-438

، 1996دیسمبر  08الصادر في  76عدد  ر. ج ،1996نوفمبر سنة  28علیه في استفتاء 

 25ر عدد .، ج2002ریل بأ 10المؤرخ في  03-02بموجب القانون رقم المعدل والمتمم 

نوفمبر  15المؤرخ في  14-08المعدل بالقانون رقم  ،2002 ابریل 14الصادر في 

 01-16، وبموجب القانون رقم  2008نوفمبر 16،الصادر في   63ر عدد .، ج2008

، الصادر في 14ر عدد .، یتضمن التعدیل الدستوري، ج  2016مارس سنة 06المؤرخ في 

  . 2016مارس سنة  07

  :تشریعیةالنصوص ال - ب

، یتضمن تكوین احتیاطات عقاریة  1974سنة  ير یفف 20مؤرخ في  26-74الأمر رقم  -1

  .1974مارس سنة  05، الصادر في 19ر عدد  .لصالح البلدیات ،ج

 ،التقنین المدنيالمتضمن  ،1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -2

   .المعدل والمتمم

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسات 1988 جانفي 12المؤرخ في 01-88ن القانو  -3

   ).ملغى(1988 جانفي سنة 13الصادر في  2رعدد. ج ،العمومیة الإقتصادیة

ر . یعلق بترقیة الاستثمار، ج1993أكتوبر 5المؤرخ في  12-93المرسوم التشریعي  -4

   ).ملغى(1993أكتوبر  10الصادر في  64عدد

، یتضمن التوجیه  العقاري   1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  25-90 القانون رقم -5

،المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  1990نوفمبر سنة   18، الصادر في  49ر عدد .ج

سبتمبر  27، الصادر في  55ر عدد .، ج 1995سبتمبر  سنة  25المؤرخ في  95-26

   . 1995سنة
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، یتعلق بالتهیئة  1990دیسمبر سنة  01المؤرخ في   29-90القانون رقم   -6

، المعدل والمتمم بموجب القانون 1990دیسمبر  02ي ، الصادر ف52ر عدد .،جوالتعمیر

 10، الصادر في )استدراك(71عدد  ر.، ج 2004دیسمبر  01المؤرخ في  05-04رقم 

   . 2004نوفمبر 

ر . یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج 1998جوان 15 ، المؤرخ في04-98 القانون رقم -7

   .1998جوان سنة 17الصادر في  44عدد

عدد  ر.ج ،، یتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت سنة  20المؤرخ في  03-01الأمر  -8

 15المؤرخ في  08-06، المعدل و المتمم بموجب الأمر 2001أوت  22الصادر في  47

-09، و بالأمر 2006سنة جویلیة  19، الصادر في 47ر عدد .، ج2006سنة جویلیة 

ر .، ج2009سنة ل، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009سنة جویلیة  22المؤرخ في  01

أوت سنة  26المؤرخ في  01-10، وبالأمر 2009سنة  جویلیة 25، الصادر في 44عدد 

أوت  29، الصادر في 49ر عدد .ج، 2010انون المالیة التكمیلى لسنة ، یتضمن ق2010

،یتضمن قانون  2011دیسمبر سنة  28المؤرخ في  16-11، و بالقانون  2010سنة 

، و بالقانون  2012دیسمبر سنة  29، الصادر في  72ر عدد .، ج 2012المالیة لسنة 

ر .،ج 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة  2012دیسمبر سنة 26المؤرخ في  12-12

 30المؤرخ في  08-13، و بالقانون رقم 2012دیسمبر سنة  30ادر في ، الص72عدد 

 31في  الصادر 68در عد.، ج2014یتضمن قانون المالیة لسنة  ،2013دیسمبر سنة 

، یتضمن 2014سنة  دیسمبر 30المؤرخ في  10-14، و بالقانون رقم 2013دیسمبر سنة 

  . 2014سنة  دیسمبر 31الصادر في  78ر عدد .ج ،2015قانون المالیة لسنة 

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001سنة  أوت20المؤرخ في  04-01الأمر رقم  -9

   .2001سنة أوت  22، الصادر في 47ر عدد .الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج 

توزیع الغاز ، یتعلق بالكهرباء و 2002سنة  فیفري 05المؤرخ قي  01-02القانون رقم  -10

  .  2008سنة فیفري  06، الصادر في  08عدد  ر.ج ،القنواتبواسطة 
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، یتعلق بحمایة البیئة في  2003سنة جویلیة  19المؤرخ في  10- 03القانون رقم  -11

  . 2003سنة جویلیة  20، الصادر في 43ر عدد .إطار التنمیة المستدامة ،ج

ر .بالمحروقات ،ج، المتعلق  2005سنة افریل  28المؤرخ في  07-05القانون رقم  -12

  10-06، المعدل و المتمم بموجب الأمر  رقم  2005سنة  جویلیة 19، الصادر  50عدد 

  .  2006سنة  جویلیة 30، الصادر في 48ر عدد .ج ،2006سنة جویلیة  29المؤرخ في 

، یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز 2006سنة أوت المؤرخ في  11-06الأمر رقم  -13

لأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاریع استثماریة، والتنازل عن ا

  ).ملغى( 2006سنة أوت  30، الصادر في 53ر عدد .ج

یحدد شروط وكیفیات منح  ،2008سبتمبر سنة  01المؤرخ في  04-08الأمر رقم  14- 

لانجاز مشاریع الموجهة الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

المعدل و المتمم بموجب  ،2008سبتمبر سنة  03، الصادر في 49ر عدد .ج،استثماریة

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011 جویلیة 18المؤرخ في  11-11القانون 

المؤرخ  12-12و القانون رقم  ،2011سنةجویلیة  20، الصادر في40ر عدد .،ج2011

الصادر  ،72عدد ر .ج ،2013یتضمن قانون المالیة لسنة  ،2012دیسمبر سنة  26في 

، 2014دیسمبر سنة  30المؤرخ في  10-14، والقانون رقم 2012دیسمبر سنة  30في 

، 2014دیسمبر سنة 31الصادر في  ،78ر عدد .ج ،2015یتضمن قانون المالیة لسنة 

لیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون الما2015سنةجویلیة  2المؤرخ في  01-15والأمر رقم 

 . 2015سنة  جویلیة  23، الصادر في 40ر عدد .، ج2015

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفیري  25، مؤرخ في 09-08القانون رقم  -15

  .2008فریل سنة أ 23 ، الصادر في 21ر عدد.والإداریة، ج

یفیات استغلال كو  ، یحدد شروط2010سنة أوت  15المؤرخ في  03-10القانون رقم  -16

أوت  18الصادر في  ،46ر عدد .ج ،ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي  الفلاحی

  . 2010سنة  
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، الذي یحدد القواعد  التي  2011فیفیري سنة   17المؤرخ في  04-11القانون رقم  17-

  .2011مارس سنة  06، الصادر في 14ر عدد . تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج

ر عدد .، یتعلق بالبلدیة ،ج 2011سنة جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -18

  .2011 سنةجویلیة  03، الصادر في  37

 12ر عدد .، ج، یتعلق بالولایة2012سنة فیفري  21المؤرخ في  07-12قانون ال 19- 

  .2015فبرایر سنة  29الصادر في 

، المتضمن قانون المناجم، 2014 سنةفیفري  24المؤرخ في  05- 14قمالقانون ر  -20

   . 2014مارس سنة 30الصادر في  18ر عدد.ج

  :النصوص التنظیمیة-ج

یتضمن إحداث لجنة استشاریة  1973فیفري سنة  28المؤرخ في 45-73المرسوم  -1

  .1973مارس  09 ، الصادر في20رعدد. الصناعیة ، جلتهیئة المناطق 

، المتضمن تحدید الكیفیات 1976سنة فیفري  07المؤرخ في  29- 76المرسوم رقم  -2

، 17ر عدد .حتیاطات العقاریة ، جلاالمالیة للبیع من قبل البلدیات لقطع الأرض التابعة ل

  .1976سنة   فیفري 27الصادر بتاریخ 

، یتعلق بإدارة المناطق 1984مارس  03 المؤرخ في 55-84المرسوم التنفیذي رقم  -3  

  .1984مارس  06صادر في ال 10 رعدد. الصناعیة، ج

، یتضمن تنظیم مؤسسات تسییر 1984مارس سنة  03المؤرخ في  56-84المرسوم  -4

  . 1984مارس سنة  06، الصادر في  10ر عدد .المناطق الصناعیة و عملها ، ج

، یتضمن إنشاء مؤسسة  1984مارس سنة  03المؤرخ في  57-84المرسوم رقم  -5

  .1984مارس سنة  06، الصادر بتاریخ 10ر عدد .بسكیكدة، جتسییر المنطقة الصناعیة 

، المتضمن إنشاء مؤسسة 1984مارس سنة  03المؤرخ في  58-84المرسوم رقم  -6

  .1984مارس سنة  06الصادر في10عدد ر.لمناطق الصناعیة بحاسي رمل، ج تسییر ا
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ء مؤسسة ،  المتضمن إنشا1984مارس سنة  03، المؤرخ في 59-84المرسوم رقم  -7

مارس  06 الصادر في ،10ر عدد.ج ر المناطق الصناعیة بحاسي مسعود،تسیی

  .1984سنة

متضمن  إنشاء وكالة ، ال1986سنة جانفي  07المؤرخ في  03-86المرسوم  رقم  -8

  ).ملغى(1986سنة  جانفي 08، الصادر في 01ر عدد .ج ،عقاریة وطنیة

وكالة ، المتضمن إنشاء 1986سنة جانفي  07المؤرخ في    04- 86المرسوم رقم  -9

  ).ملغى( 1986سنة جانفي  08، الصادر في 01ر عدد .عقاریة محلیة ، ج

، المحدد لقواعد 1990نوفمبر سنة  18المؤرخ في  405-90المرسوم التنفیذي رقم  -10

، 56ر عدد .، جالعقاریین الحضاریین وتنظیم ذلك إحداث وكالات محلیة لتسییر و تنظیم

رقم  ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي1990دیسمبر سنة  26ادر بتاریخ لصا

نوفمبر سنة  05الصادر في  68ر عدد .ج ،2003نوفمبر سنة  05المؤرخ في  03-408

2003 .  

، الذي یحدد كیفیات 1991ماي سنة  28المؤرخ في  176- 91یذي رقم المرسوم التنف -11

اء و شهادة المطابقة التجزئة و شهادة التقسیم و رخصة البنتحضیر شهادة التعمیر و رخصة 

جوان سنة  01الصادر في  ،26ر عدد .ج ،تمم، وتسلیم ذلك، المعدل والمو رخص الهدم

  .)ملغى(1991

، یحدد شروط 1991نوفمبر سنة  23المؤرخ في  454-91المرسوم التنفیذي رقم  -12

ر عدد .للدولة و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك، جإدارة الأملاك الخاصة و العامة  التابعة 

  . 1991نوفمبر سنة  24، الصادر في 60

یتعلق بمنح امتیاز  1994أكتوبر 17المؤرخ في  322-94المرسوم التنفیذي رقم  -13

ر عدد . أراضي الأملاك الوطنیة الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقیة الاستثمار، ج

  .1994سنة أكتوبر  14، الصادر في 67
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، یتضمن تشكیلة لجنة 2006أكتوبر 09المؤرخ في  357-06المرسوم التنفیذي رقم  -14

، الصادر في 64ر عدد . الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظیمها وسیرها ج

  .2006أكتوبر سنة11

، المتضمن إنشاء 2007أفریل  03، المؤرخ في 119-07المرسوم التنفیذي رقم  -15

، الصادر 27ر عدد .، جط العقاري ویحدد قانونها الأساسيوطنیة للوساطة والضبالوكالة ال

المؤرخ في 126 -12المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،2007أفریل سنة  25في 

المتضمن إنشاء  119-07الذي یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2012مارس سنة  19

الصادر  ،17ر عدد .ج ،العقاري ویحدد قانونها الأساسي الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط

  .2012مارس سنة  25في 

، یتضمن تطبیق 2007سنة أفریل  23المؤرخ في  121-07المرسوم التنفیذي  رقم  -16

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي  11-06أحكام الأمر رقم 

، الصادر 27ر عدد .لموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، جالتابعة للأملاك الخاصة للدولة وا

  ).ملغى.(2007سنة أفریل  25في 

، یحدد شروط 2007سنة أفریل  23المؤرخ في  122- 07المرسوم التنفیذي رقم  -17

وكیفیات تسییر الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة المحلة والأصول 

العمومیة الاقتصادیة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الفائضة التابعة للمؤسسات 

  ).ملغى.(2007سنة أفریل  25، الصادر في 27ر عدد .الصناعیة، ج

، یتضمن المصادقة على 2008سنة فیفري  09 المؤرخ في 54-08لمرسوم التنفیذي ا -18

الشروب و نظام دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء 

   .    2008سنة فیفري  13الصادر في  ،08ر عدد .ج ،الخدمة المتعلق به

، یحدد شروط 2009سنة  ماي 02 المؤرخ في 152-09المرسوم التنفیذي رقم  -19

وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز 

  . 2009سنة  يما 06، الصادر في  27ر عدد .ة ، جمشاریع استثماری
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، یحدد شروط 2009سنة ماي  07المؤرخ في  153- 09المرسوم التنفیذي رقم  -20

لأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر وكیفیات منح الامتیاز على ا

ر .لاقتصادیة وتسییرها ، جالمستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة ا

   .2007 ماي 06 ، الصادر في27عدد 

، یتضمن تنظیم 2010سنة جانفي  12المؤرخ في  20-10المرسوم التنفیذي رقم  -21

 ،04ر عدد .، جترقیة الاستثمارات و ضبط العقار على تحدید الموقع و لجنة المساعدة

   .2010سنة جانفي  17الصادر في 

، یحدد كیفیات تطبیق 2010دیسمبر سنة   23المؤرخ في  326-10المرسوم رقم  -22

 ،79عدد  ر.ج ،التابعة  للأملاك الخاصة للدولةالفلاحیة    راضيحق امتیاز استغلال الأ

  .2010دیسمبر سنة  23 الصادر في

، المحدد لشروط  2012دیسمبر  16، المؤرخ في  427-12التنفیذي رقم المرسوم  -23

، الصادر 69ر عدد . وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، ج

  2012.دیسمبر19في 

قائمة البلدیات  المتضمن ،1979سنة جوان  23القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -24

العقاریة مقابل الدینار   التي تحصل على أراض من أملاك  الدولة لتكوین احتیاطاتها

 . 1979سنة جوان  26، الصادر في 26ر عدد .الرمزي، ج

یتضمن منح تفویض لمدیر أملاك  1992جانفي سنة  20القرار الوزاري المؤرخ في  - 25

تهم الممتلكات العقاریة التابعة لأملاك الدولة الخاصة، الدولة في الولایة لإعداد العقود التي 

  . 1992سنة  أفریل 22، الصادر في 30ر عدد .ج

التعلیمة الصادرة من المدیر العام لأملاك الدولة إلى مدیري الأملاك الدولة و مدیري  -26

، تتضمن شروط و كیفیات تسییر 2007جوان  11المؤرخة في  44-20الحفظ العقاري رقم

 اریة و الأصول المتبقیة من تصفیةملاك الوطنیة الموجهة لانجاز مشاریع استثمالأ

  . المؤسسات العمومیة المحلة والأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة

  :المراجع باللغة الفرنسیة -ثانیا
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-H .MOKRAOUI , les mises en concession effectuées ( un teste réussi pour le 

nouveau dispositif juridique  )  ,  ANIREF, N 04, janvier 2010.  

 -www . ANiREF.dz . consulté le 22/05/2016 à 11 :40. 

 



 

   الفهرس
    



 فهرس الموضوعات

 

124 
 

  01  .........................................................قائمة المختصرات

  02  ..................................................................مقدمة

العقار استغلال  ماهیة عقد الإمتیاز في مجال: ولالفصل الأ 

  ...........الصناعي

01  

  12  .................الصناعي العقار امتیاز استغلالمفهوم عقد : المبحث الأول

  .......التعریف بعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الأول
12  

  12  ..........عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعيالمقصود ب:الفرع الأول

  13  ....................التعریف الفقهي لعقد امتیاز العقار الصناعي -أولا

  ....................التعریف القانوني لعقد امتیاز العقار الصناعي: ثانیا
13  

  13  ....122-07و 121-07تعریف عقد الامتیاز في إطار المرسوم التنفیذي  -2

  14  153 -09و  152-09تعریف عقد الامتیاز في إطار المرسومین التنفیذي ) 3

  14  .................152-09الامتیاز في إطار المرسوم تعریف عقد  -أ 

  15  ...........153-09تعریف الامتیاز في إطار المرسوم التنفیذي  -ب

  15  .............العقار الصناعي في مجال متیازالاخصائص عقد  -ثالثا

  ...........عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي یرتب حق عقاري -1
15  

  16  .......................امتیاز العقار الصناعي عقد إداري شكلي عقد) أ

عقد امتیاز العقار الصناعي یقع على قطعة أرضیة تابعة للأملاك الخاصة ) ب

  ........................................................................للدولة

17  

  18  .........یرتب حق انتفاع ولمدة معینةعقد امتیاز استغلال العقار الصناعي ) 2

  18  ................عقد امتیاز استغلال العقار الصناعي یرتب حق انتفاع بمقابل-أ

  20  ........................عقد امتیاز العقار الصناعي یبرم لمدة زمنیة معینة-ب

  21  .المشابهة له  لعقودا تمییز عقد امتیاز العقار الصناعي عن بعض : الفرع الثاني

تمییز عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي عن عقد امتیاز المرافق -أولا

  .....................................................................العامة

21  



 فهرس الموضوعات

 

125 
 

  21  .......................................................أوجه التشابه-1

  21  ................................................الاختلافأوجه -2

  22  ........................................من حیث موضوع الامتیاز -أ

  22  ........................................من حیث المقابل المالي -ب

  22  ..............................من حیث الجهة المكلفة بمنح الامتیاز -ج

  22  .......................................الاختلاف  من حیث المدة -د

  b. o .T )(  23 تمییز عقد امتیاز العقار الصناعي عن عقد البو ت_ ثانیا

  23  ..................................................أوجه التشابه-1

  24  ................................................الاختلافأوجه  -2

  24  ......تمییز عقد امتیاز العقار الصناعي عن عقد الأشغال العامة -ثالثا

  24  .................................................أوجه التشابه-1

  25  ..................................................أوجه الاختلاف-2

  25  نطاق تطبیق عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الثاني المطلب

  26  ....................................العقاریة الحافظة  :الأول الفرع

  .........................الصناعیة ومناطق النشاطات المناطق -أولا
26  

  ..............................................المناطق الصناعیة-1
27  

  ..........................................تعریف المناطق الصناعیة-أ
27  

  28  ............................إدارة المناطق الصناعیة-ب

  .......................................:تسییر المناطق الصناعیة -ج
29  

  29  ....................................................مناطق النشطات-2

الأصول الفائضة والمتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  -ثانیا

  .............................................................:المحلة

31  

  32الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة -1



 فهرس الموضوعات

 

126 
 

  ................................................................المحلة

   ..........عة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالأصول الفائضة التاب-1
33  

د الامتیاز في مجال العقار الأراضي المستثناة من تطبیق عق: الفرع الثاني

  ......................................................الصناعي

34  

  35  .........................الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة: أولا

  35  ...........................................الأرض الفلاحیة-1

  36  ...............................العقاریةالأراضي الموجهة للترقیة  -2

  37  .................مساحات حمایة المنشآت الكهربائیة والغازیة -3

  37  ............الأراضي التابعة للأملاك العمومیة للدولة-ثانیا 

  38  .............القطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المنجمیة -1

  39  .هات البحث عن المحروقات واستغلالالمتواجدة داخل مساحاالقطع الأرضیة ) 2

  40  ...........الثقافیةالأراضي المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثریة و -3

  40  .....الامتیاز في مجال العقار الصناعيعقد  إبرام: المبحث الثاني

  41  .شروط وطرق منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الأول

  41  ......... شروط منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الأول

الشروط المتعلقة بمحل عقد الامتیاز بمحل عقد الامتیاز في مجال العقار : أولا

  ............................................... الصناعي

41  

  42  .....قار الصناعيعالشروط المتعلقة بصاحب الامتیاز في مجال ال:ثانیا

  43  ......................الشروط المتعلقة بالإدارة مانحة الامتیاز :ثالثا

   ..............طرق إبرام عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الثاني

  

  ...... ........................منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني: أولا

44  

44  

  45  ..........04-08الامتیاز عن طریق المزاد العلني قبل صدور الأمر منح  -1

  47  ...........04-08منح الامتیاز عن طریق المزاد العلني بعد صدور الأمر ) 2



 فهرس الموضوعات

 

127 
 

  48  ..................................منح الامتیاز عن طریق التراضي: ثانیا

  48  ...............04- 08الأمرمنح الامتیاز عن طریق التراضي قبل صدور  -1

  49  ..............04-08منح الامتیاز عن طریق التراضي بعد صدور الأمر  -2

  50  الأجهزة المساعدة على منح الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الثاني

 الأجهزة المانحة لعقد الامتیاز في مجال استغلال العقار :الفرع الأول

  ....................................................الصناعي

50  

  51  الوالي -أولا

  54  المدیر الولائي المكلف بالاستثمار-ثانیا

 العقار استغلال الأجهزة المساعدة على منح الامتیاز في مجال :الفرع الثاني

  ............................الصناعي

55  

  55  للوساطة والضبط العقاريالوكالة الوطنیة : أولا

لجنة المساعدة على تحدید الموقع و ترقیة الاستثمارات و ضبط العقار -ثانیا

  : .......................................................وتشكیلتها و سیرها

57  

  60  ..........................................................الأولخلاصة الفصل 

العقار استغلال الامتیاز  في مجال آثار عقد  :الفصل الثاني

  .................الصناعي

61  

  62  ..........تنفیذ عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المبحث الأول

الحقوق الناجمة عن عقد الامتیاز في مجال العقار    : المطلب الأول

  ..........................................................الصناعي

62  

  62  .......حقوق صاحب الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الأول

  63  ......................الحق في الحصول على رخصة البناء -أولا

  65  .....................................الحق في إنشاء رهن رسمي -ثانیا

  :الحق في التنازل عن ملكیة البنایات المنجزة -ثالثا

  الحق في الحصول على التعویض -رابعا

66/68  

  69  :حقوق الإدارة مانحة الامتیاز في مجال العقار الصناعي: الفرع الثاني



 فهرس الموضوعات

 

128 
 

  69  ....................................صلاحیة الرقابة والتوجیه -أولا

  70  ...احترام بنود دفتر الشروط من طرف صاحب الامتیازالحق في -ثانیا

  71  .............................الحق في اقتضاء الإتاوة من صاحب الامتیاز: ثالثا

  71  ................)الفسخ والإسقاط(الحق في توقیع الجزاءات  -رابعا

 الالتزامات الناجمة عن عقد الامتیاز في مجال: المطلب الثاني

  .............................................العقارالصناعي

73  

  73  ...................الالتزامات المتعلقة بصاحب الامتیاز: الفرع الأول 

  73  ...................انجاز مشروع الاستثماري وفق دفتر الشروط -أولا

  74  ......والمصاریفالتزام المستفید بتحمل كل الضرائب والرسوم  -ثانیا

  76  ....................................الالتزام باحترام الارتفاقات -ثالثا

  77  ......................الالتزام بالإبلاغ عن الممتلكات الثقافیة -رابعا

  77  ...............الالتزام باحترام قواعد ومعاییر التعمیر والبیئة -خامسا

  78  .......................التزامات الإدارة مانحة الامتیاز: الفرع الثاني

  79  ...........................التزام الإدارة بتنفیذ بنود دفتر الشروط -أولا

التزام الإدارة مانحة الامتیاز بتوفیر القطعة الأرضیة التي منح علیها  -ثانیا

  ..........................................................الامتیاز

79  

  80  ..التزام السلطة مانحة الامتیاز بمنح التراخیص اللازمة لمشروع  -ثالثا

الصناعي  المنازعات الناتجة عن عقد الامیاز في مجال استغلال :المبحث الثاني

  ..................ونهایته

80  

  80  ..المنازعات الناجمة عن عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي :المطلب الأول

 أوجه المنازعات المتعلقة بعقد الامتیاز في مجال العقار :الفرع الأول

  ................الصناعي

81  

  81  ....................................المنازعات المتعلقة بمنح الامتیاز -أولا

  81  ...............المتعلق بترقیة الاستثمار12-93التشریعي في ظل المرسوم  -1

  82  ..........................المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01في ظل الأمر  -2



 فهرس الموضوعات

 

129 
 

  ................................................04-08في ظل الأمر  -3

 المنازعات الناتجة عن قرار سحب -ثانیا

  83.................................................................الامتیاز

83  

  84  .............................الامتیاز الناتجة عن فسخ عقد المنازعات-ثالثا

    

 العقار طرق تسویة المنازعات الناتجة عند عقد الامتیاز في مجال:  الفرع الثاني 

  ...........................................يالصناع

85  

العقار  الطرق الودیة لحل المنازعات الناتجة عن عقد الامتیاز في مجال -أولا

  ...................................................................الصناعي

  

86  

  86  .....................................................................الصلح-1

  86  ..................................................................الوساطة -2

  88  ...................................................................التحكیم -3

في  القضائیة المختصة بحل المنازعات الناتجة عن عقد الامتیازالجهة  -ثانیا

  .........................................................مجال العقار الصناعي

  

89  

  89  اختصاص القضاء الإداري في منازعات عقد امتیاز العقار الصناعي -1

  90  ار الصناعياختصاص القاضي العادي في منازعات عقد امتیاز العق -2

  ..................انتهاء عقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي: المطلب الثاني

                     

91  

  .....................................النهایة الطبیعیة لعقد الامتیاز :الفرع الأول

                              

92  

  92  .................................................علیهانهایة المدة المتفق  -أولا

  ........................................................:انتهاء المدة الأولى -أ

  

92  



 فهرس الموضوعات

 

130 
 

  93  ..................................................انتهاء المدة بعد التجدید -ب

  94  ...........................................بالتنازلنهایة عقد الامتیاز  -ثانیا

                     .....النهایة غیر الطبیعیة لعقد الامتیاز في مجال العقار الصناعي :الفرع الثاني

                      

96  

  96  ..................................................إسقاط حق الامتیاز -أولا

  98  .....................................إسقاط حق الامتیاز مع دفع التعویض-1

  98  ...................................دفع التعویض دون الامتیاز حق إسقاط-2

  99  ....................................................فسخ عقد الامتیاز -ثانیا

  100  .....................................................الفسخ في أي وقت -1

  100  .....................................................الفسخ باتفاق الطرفین -2

  102  ..........................................................خلاصة الفصل الثاني

  104  .......................................................................الخاتمة

  107  ......................................................................الملاحق

  111  .................................................................قائمة المراجع

  124  .......................................................................الفهرس

  



 

:ملخصال  

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز  04-08كرس المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 
عقد ، ستثماریةامشاریع لانجاز لدولة والموجهة لعلى الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

حیث  وهذا من أجل دعم وتشجیع الاستثمار، ،متیاز كآلیة لاستغلال العقار الصناعيالا
نطاق  قانوني یتمیز عن غیره من الأنظمة القانونیة المشابهة له وقد وسعخصه بنظام 

منح للمستثمر من خلال كما  لیشمل مختلف العقارات التي تحوزها الحافظة العقاریة هتطبیق
یذه عدة دون حق الملكیة ورتب عن تنف العقاري بالأصلالاستغلال تفاع و حق الان هذا العقد

 .دارة مانحة الامتیازالإآثار بالنسبة للمستثمر و 

 

Résumé:  

     Le législateur algérien a consacré conformément à l’ordonnance N° 08 – 04, 
qui détermine les conditions et les modalités de la concession sur les terres qui 
dépendent des domaines spéciaux à l’Etat et orientées à la réalisation des projets 
d’investissement, le contrat de concession comme un mécanisme pour 
l’exploitation de le foncier industriel, et ce, dans le but de soutenir et encourager 
l’investissement, mentionnant un système juridique qui se diffère des autres 
systèmes juridiques qui les ressemblent. Il a élargi le champ de son application 
pour englober divers biens immobiliers détenus par le conservateur foncier, il a 
également donné à l’investisseur à travers ce contrat, l’usufruit et le droit 
d’exploitation sans le droit de propriété, et il a organisé pour son exécution 
plusieurs effets concernant l’investisseur ou l’administration donatrice de la con 
cession.         

  




